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شكـــــــــــر وتقدیـــــــــــــر

ΎϧϧΎϋ΃ϭ�Δϓέόϣϟ΍ϭ�ϡϠόϟ΍�ΏέΩ�Ύϧϟ�έΎϧ΃�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣϟ΍أداء ھذا الواجب على

بجزیل الشكر والامتنان إلى انجاز ھذا العملنتوجھإلىووفقنا

ساعدنا من قریب أو من بعید على انجاز ھذا العمل وفي تذلیل ما منكل

ربیعة صبایحي ةواجھناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف

التي لم تبخل علینا بتوجیھاتھا ونصائحھا القیمة التي كانت عونا 

.إتمام ھذا البحث العلميفي لنا



اھــــــــــــــــــــــــداء

إلى من لا یمكن للكلمات أن توفي حقھما

من لا یمكن للأرقام أن تحصي فضائلھماإلى

إلى والدي العزیزین أدامھما الله لي

إلى إخوتي و أخواتي

إلى الأصدقاء

إلى كل طلبة كلیة الحقوق تخصص القانون الخاص الداخلي

إلى كل من سقط من قلمي سھوا

أھدي لھم  ھذا العمل

  مریم



اھــــــــــــــــــــــــداء

"ϥϳϠγέϣϟ΍ϭ�˯ΎϳΑϧϷ΍�ϡΗΎΧ�ϰϠϋ�ϡϼγϟ΍ϭ�Γϼλ ϟ΍ϭ�ϥϳϣϟΎόϟ΍�Ώέ�Ϳ�ΩϣΣϟ΍"

أھدي ھذا العمل إلى:

 من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات، إلى أغلى إنسان

في ھذا الوجود أمي الحبیبة

 إلى من عمل بكد في سبیلي وعلمني معنى الكفاح وأوصلني إلى ما أنا علیھ

دامھ الله ليأبى الكریم أ

إلى إخوتي

إلى أخواتي

إلى من عمل معي بكد بغیة إتمام ھذا العمل، إلى صدیقي ورفیقة دربي

إلى الأصدقاء

إلى زمیلاتي

إلى كل طلبة الحقوقوإلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق

مة الزھراءفاط



الفة الإلتزام بالمطابقةمقــدمــــة                                          المسؤولیة المترتبة على مخ

1

متنوعـة تحقق و التقدم الفنـي ظھـور منتجـات عدیدةو نتج عن التطـور العلمـي

لذا أصبـح إقتناء ‘تسھـل علیـھ الحیاة في مجالات مختلفــة و الرفاھیـةو للمستھلـك الراحـة

الأخطار التي دون الأخـذ في الإعتبارحیویاالمنتجات الصناعیة من طرف المستھلـك أمرا 

بل لتخلف عنصر الأمن والسلامة كما ھي مقررة في القانون أموالـھ و في روحـھهتھدد

بالعكـس أصبـح الإقبال علیھا یزداد أكثـر فأكثــر، إذ حتى ما كان ینظـر إلیھ في الماضي 

من الكمالیـات لم یلبث أن أصبـح الآن من الضروریات التي لا غنـى عنھـا لما فیھـا من

.أسباب المتعــة

یمكن إذا كانت الرفاھیة ھي الدافع إلى إقتناء المنتجات المختلفة فإنھ في المقابل لا

غریبـة المنشأ، مھددة لحیاة و الأضرار البالغـة الناتجـة عن طرح منتجات معیبـةتجاھل  

ـا بفعـل طبیعتھو ھذه الأضرار مرشحــة للازدیاد في عددھاو ‘أموالھــم و المستھلكیــن

ستبلغ ذروتھـا بفعـل العولمـة، التي أحالت العالـم  إلى سوق و ھذا التطور التكنولوجـي، 

"الذي نعني بـھ و 1فكل ھذه الآثار یتحملھـا المستھلـك"‘الخدمات و مفتوحـة على السلع

.2"كل شخص یقتنـي منتوجـات من أجل تحقیق أغراض غیر مھنیــة

وسائل وتقنیات مختلفة -بما فیھا التشریع الجزائري–كرست التشریعات المختلفة 

صدارة ھذه یرتب في ،تكنولوجي لحمایة المستھلك من الأضرار الناتجة عن التطور ال

لتزام بالمطابقة الذي طبق  في مجـال عقد البیع بفضل القضاء الفرنسي، الذي الإاأسالیب 

ترقـى إلـى مـة، أمام قصور النصوص التشریعیـة القدیمـة التي لحاول تطویر القواعد العام

الدول الصناعیـة كل ھذا الموضوع اھتمام القضاء في وقد نال مخاطر التكنولوجیا، مستوى 

.3الكبرى التي غلب فیھـا الإنتاج على الإستھلاك 

ـة مامش نادیة، مسؤولـة المنتج، دراسة مقارنـة مع القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون التخصص قانون الأعمال، كلی-1
.1، ص 2012.الحقوق، جامعـة مولود معمـري تیزي وزو

، ج 2009فبرایر 25المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، مؤرخ في 03-09من قانون 1فقرة 3المادة تنص-2
"، على مایلي2009مارس 08، صادر في 15ر، عدد  كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو :المستھلك:

ة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان مجانا سلعة أو خدمة موجة للإستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصی
".متكفل بھ

قمع الخش، مذكرة لنیل و المتعلق بحمایـة المستھلك03-09حدوش كریمـة، الإلتزام بالإعلام في إطار القانـون -3
مسؤولیـة، كلیـة الحقوق، جامعـة أمحمـد و درجـة الماجستیر في الحقوق في إطار مدرسة الدكتوراه، فرع عقود

.2ص 2012، بومرداس، بوقـرة
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البائـع بتسلیم منتوج في إلتزام-طبقا للمفھوم التقلیدي -یتمثل الإلتزام بالمطابقـة 

إلزام البائـع المحترف بإحترامثم اتسع مفھومھ لیشمل ،مطابق

التوزیع بھدف تحقیق الرغبـة و ـة أثناء الإنتـاجنیمقاییس قانونیة مھو مواصفات

الإلتزام أقـر المشرّع المسؤولیـة الإحتراف عن ھذا ضمانا لعدم و المشروعـة للمستھلـك،

.بـھفي حالـة الإخلال 

عدم المطابقة في تثور مسؤولیة المنتج في مواجھة المستھلك في حالة وجود عیب 

المنتوجات مما یسبب لھ أضرار جسمانیة ومادیة، ولا یقتصر ضمان المسؤولیة على 

المستھلك المتعاقد بل حتى المستھلك غیر المتعاقد والمتواجد  تحت رقابة وتوجیھ المستھلك 

.المتعاقد

الفئة من الأشخاص غیر تطـور القضاء في البحث عن حمایــة لھذهلقد و 

 لماو جانبـھفي فأصبح للمضرور الحق في الرجوع على المنتج بإثبات الخطــأ، متعاقدین،

إفترض القضاء وسیلـة أخرى تتمثل في إثبـات الضرر ‘كانت مسألـة الإثبات صعبـــة 

.ره حارس تكوین للمنتوجـاتكوسیلـة مفترضـة لوقوع الخطأ منـھ باعتبا

لعدم كفایـة كلتـا المسؤولیتیـن في تحقیق الحمایـة المرجـوة للمستھلـك، أصبحت و

النظـم القانونیة المعاصرة كالنظام الفرنسي تتجھ أكثر فأكثـر نحـو تأكید حمایة مستھلكي

المشرّع الأوروبي ینادي بضرورة تحقیق نظـام جعل، ممامستخدمـي السلـع من الأضرارو

ترسیخ حمایـة المستھلـك و إلى تدعیمو موحـد بشأن مسؤولیـة المنتـج عن عیوب المنتجات

كان و بالمفھوم الواسع في ظل برنامـج متكامـل تبنتـھ المجموعـة الأوروبیـة في ھذا الصدد

من خلال منحھ ستھلـك المكانـة العامـة الفقـھ الفرنسیان دورھمـا في إعطاء المو  للقضاء

و حیث سھل علیـھ إجراءات الحصول على التعویض دون إثبات الخطأ،الحمایـة الواسعـة،

.وسع من نطـاق المستفدیـن منـھ

و من ثــم استحدث مسؤولیـة من نوع خــاص،تتمثل في المسؤولیة الموضوعیة  فھي أكثــر 

و ھذا ما أدّى إلـى إنعكاسات سلبیــة، كوضـع سلـع 1ــك اتساعـا في مجال حمایـة المستھلـ

.3، 2مامش نادیــة، مرجــع سابــق، ص -1
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د المستھلـك في في السوق من نوعیـة ردیئـة، مما أدى إلى تزاید فرص المخاطــر التي تھد

.روحـھ ومالھ

مع نھایة الثمانینات إثر تحول الجزائر نحو إقتصاد السوق و فتح الحدود للسلع الأجنبیة 

1تحتم على المشرع الإھتمام بمصالح المستھلك الإجتماعیة و الإقتصادیةمتنوعة المصدرال

، وقد صدرت العدید 2بالقواعد العامة لحمایة المستھلكالمتعلق 89/02فأصدر القانون رقم 

.المراسیم التطبیقیة لھ 

الذي أقر في 103-05تم تعدیل القانون المدني بموجب القانون رقم 2005وفي سنة 

مكرر منھ مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ المعیبة في إطار تصویب ومراجعة 140المادة 

للنقص 02-89رقم القوانین الداعمة للإقتصاد التنافسي، بادر المشرع إلى إلغاء قانون

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش  الساري 03-09الذي كان یشوبھ وأصدر قانون رقم 

بإعتباره أحد 4المتعلق بالتقییس 04-04كان قد أصدر القانون رقم وقبلھالمفعول حالیا، 

.الضوابط التي تتحكم في إستراتیجیة الإنتاج وتصریفھ قبل عرضھ على المستھلك

و بموجب تعدیلـھ للتقنین المدنـي 2005الذي تلتـھ العدید من المراسیم التنفیذیة و في 

ة المنتـج عن منتجاتـھ المعیبـة لتتوصل جھوده إلـى مكرر منھ مسؤولی140أقـر في المادة 

.السالف الذكــر02-89إذ قـام بإلغاء قانون  2009سنـة 

الإلتزام بالمطابقة یقاس بمدى إحترام المتدخل للمواصفات والمقاییس القانونیةإن موضوع

ارتأینا طرح التي تلحق بالمستھلك لمجرد الإخلال بھذا الإلتزامولعمق الأضرار الوخیمة 

كیف نظم المشرع الجزائري مسؤولیة المتدخل عند إخلالھ بالإلتزام :الإشكالیة التالیة 

بالمطابقة ؟ 

، مطكرة لنیل شھادة الماستر، تخص عقود 03-09طرافي أمال، إلتزام المنتج بمطابقة المنتجات في ظل القانون رقم -1
.2، ص2013ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة البویرة، 

، الصادر في 6، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج ر ، العدد 1989فیبرایر 7المؤرخ في 02-89رقم قانون -2
)الملغى(1989فیبرایر  8
، 41یتظم القانون المدني، ج ر ، عدد 58-75معدل ومتتم للقانون رقم 20/06/2005المؤرخ في 10-05قانون رقم -3

.20/06/2005الصادر في 
، ص 2004یونیو 27الصادرة في 41، یتعلق بالتقییس، ج ر، العدد 2005یونیو 23، مؤرخ في 04-04رقم قانون -4

15.
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الإطار المفاھیمي للإلتزام :تناولنا إلى فصل تمھیدي تحلیلنا لھذه الإشكالیة یكون من خلال 

:،و الفصلین التالیینبالمطابقة

.المترتبة عن مخالفة الالتزام بالمطابقة المسؤولیة  الجنائیة :الفصل الاول

.المسؤولیة المدنیة المترتبة عن مخالفة الالتزام بالمطابقة:الفصل الثاني
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منتجات الذي یشھده العالم المعاصر عملیات إنتاج الھائل التكنولوجيأدى التطور 

التي أصبحت الیوم تغزو الأسواق المحلیة، وكذا الأسواق صناعیة ذات تقنیة عالیة، 

على الوصول إلى أغلب نسب من التسویق، دون الإھتمام العالمیة، بسبب حرص المنتجین 

رجیة وإقرار الصحیة للمستھلك، خاصة بتحرر التجارة الخاوالسلامة بالمصالح الإقتصادیة

حیث عرفت السوق الجزائریة إنتشار رھیبا للمنتوجات المستوردة مبدأ المنافسة الحرة، 

.التي لا تستجیب أغلبھا للمقاییس و المواصفات المعتمدةوالمقلدة 

من الضروري تدخل المشرع لوضع حد لمثل ھذه التصرفات وذلك من خلال إقرار أصبح 

تأكد من ل، ول)المبحث الأول(إلتزامات على عاتق المتدخلین من أھمھا الإلتزام بالمطابقة 

المبحث (مطابقة المنتوجات الرقابة لضمان لھذا الإلتزام تم إقرار ھؤولاءمدى إحترام 

.الثاني (
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المبحث الأول 

مفھوم المطابقة

تختلف المطابقة في قانون حمایة المستھلك عن المطابقة المعروفة في القانون المدني،

، الإتفاقالتعاقدي القائم على أساس الإطارتقتصر على إختلافا جوھریا، كون ھذه الأخیرة 

أو السلعة للمواصفات في مطابقة المنتوجأما المطابقة في قانون حمایة المستھلك فتتمثل 

ومن ھنا لابد من التمییز بین التي حددھا القانون اللوائح الفنیة والتنظیمیة، والمقاییس 

، والمطابقة الواردة في قانون حمایة المستھلك )الأولالمطلب (المطابقة الواردة في المدني 

).المطلب الثاني(مع الغش وق

المطلب الأول

القواعد العامةإطارالمطابقة في 

، وتطبیقھا على العقد یستطیع المتعاقدین 1لقاعدة العقد شریعة المتعاقدینإعمالا 

الإتفاق على تحدید بعض المواصفات المتعلقة بالمنتوج المتفق علیھ عند إبرام العقد، كأن 

وعلى البائع تسلیمھا مطابقة للمواصفات یحدد للمشتري بعض المواصفات للسلعة ما، 

)الفرع الثاني(والنوعیة )الأولالفرع (والمطابقة تكون من حیث الكمیة .المحددة

).الثالثالفرع (بالإضافة إلى المطابقة الوظیفیة 

الصادرة 78یتضمن القانون المدني،ج ر،عدد26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم من106تنص المادة -1
بإتفاق العقد شریعة المتعاقدین ، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا ":،معدل ومتمم على مایلي30/09/1975في 

".الطرفین، أو الأسباب التي یقررھا القانون 
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الأولالفرع 

المطابقة الكمیة

المبیع بالكم أو العدد أو ھي تسلیم المشتري من ھذه الزاویة الكمیةالمطابقة تعني

رأى بعض الفقھ أنھ تتوافر حالة عدم فقد وبالمقابل 1إبرام العقد عندالوزن المتفق علیھ

المطابقة الكمیة كلما قام البائع بتسلیم مبیع ناقص قدرا أو كما بحیث لا یصلح للإستعمال في 

2.مبیعات من ذات النوعالأغراض التي تستعمل من أجلھا عادة 

أو المنتجات الواجب تسلیمھا إن طرفي العقد قد یحددان بمحض إرادتھما قدر السلع 

بالعجز فالأحكام المتعلقة إتفاق بغیر ذلك، وھو القدر الذي یضمنھ البائع ما لم یكن ھناك 

الطرفین، وبالتالي فھي لا تطبق إلا في حدود عدم والزیادة إنما ھي قواعد مكملة لإرادة 

3.لى ما یخالفھا عإتفاق الطرفین 

ھكذا یلتزم البائع بالتسلیم كما یحدده إتفاقھ مع المشتري، أو كما تحدده قواعد القانون 

وإذا ثبت عدم وفاء بنوعھ فإن البائع یلتزم بتسلیم مقداره، صنفھ، كان المبیع معینا حیث إذا 

على الإخلال بالإلتزام فإن الجزاء الذي ترتبھ القواعد العامة البائع بالإلتزامھ بتسلیم المبیع

، 4الفسخ مع التعویضالخیار بین طلب التنفیذ العیني إذا كان ممكنا وبین طلب أن للمشتري 

.5الإلتزام بالتسلیم ھو وضع تحت تصرفھ المبیع المتفق علیھلذلك فإن 

، كلیة الحقوق ، 17عددلمیة محكمة، مجلة ع ف، معار"الإلتزام بالمطابقة في مجال الصناعة الغذائیة"معزوز دلیلة، -1
.81، ص 2014جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، دیسمبر 

ھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعارف، مصر الباقي، الحمایة العقدیة للمستدعمر محمد عب-2
.694،695ص ، ص2004

.695مرجع نفسھ، ص -3
في العقود الملزمة للجانبین، إذا لم یوف أحد :"من قانون المدني الجزائري على أنھ1فقرة 119تنص المادة -4

المدین أن یطلب بتنفیذ العقد أو فسخھ، مع التعویض في الحالتین إذا المتعاقدین بإلتزامھ جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره
."إقتضى الحال ذلك 

:من التقنین المدني الجزائري على365تنص المادة -5

إذا عین في عقد البیع مقدار البیع كان البائع مسؤولا عما نقص منھ بحسب ما یقضي بھ العرف غیر أنھ لا یجوز "

خ العقد لنقص في البیع إلا إذا أثبت أن النقص یبلغ من الأھمیة درجة لو كان یعلمھا المشتري لما للمشتري أن یطلب فس

."أتم البیع
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أوقدر الزیادة حرصا على إستقرار المعاملات فإنھ لا تتحقق حالة عدم المطابقة إذا كان 

إلا أنھ عملا على حمایة ، المسلمة في حدود نسب التسامحقص في كمیة البضاعة الن

لا، عقووفیما یتعلق بموضوع نسب التسامح فإنھ یجب أن یكون التفاوت الكمي مالمشتري

كما یجب أن لا یستغل ما یسمح بھ العقد لدى الإتفاق على إمكانیة تغییر كمیة المبیع وفقا 

وقت التسلیم، أو أن یربط تسلیم ھذه الكمیة المتفق علیھا بتغیرات سعر لظروف الحال 

ة، فإن الھدف منفردالالسوق أو أن یعدل من كمیة المبیع المنصوص علیھا في العقد بإرادتھ

عن الظروف على تجنب الأضرار الناجمة ھذه الشروط في العقد ھو مساعدة البائع من 

1.الطارئة

رد في العقد ما یمكن بھ تعین یبنوعھ، فإنھ یجب أن بیع المعین وإذا لم یحدد مقدار الم

.2القانون المدني الجزائريمن 2فقرة 94وذلك طبقا لنص المادة مقداره

الثانيالفرع 

النوعیةالمطابقة 

ة فإن العقد ھو الأصل في تحدید المواصفات التي ینبغي الإرادمبدأ سلطان بإعمالا 

.لم تكن ھناك قواعد تتعلق بالنظام العام تتعارض مع ذلك ماتوافرھا في المنتجات 

فإنھ یجب أن تتفق معینة في المبیع، إذا تم الإتفاق بین البائع والمشتري على تحدید أوصاف 

وإلا توفرت حالة من حالات عدم المطابقة ھذه الأوصاف مع أوصاف المبیع عند التسلیم، 

3الوصفیة في المبیع

ند إبرام العقد، وفي ھذه معینا بالذات فیسلم وفق أوصافھ وحالتھ عمنقولا فإذا كان المبیع 

بعد الفرز فرزه غیر أنھ یتم بالنوع ولم معیناوإن كان عدم المطابقة، الحالة لا یمكننا تصور 

فإذا كان نفس درجة الشيء المتفق علیھ، فمثلا إذا كان المبیع یلتزم البائع بتسلیم شيء من 

زوبة سمیرة، الحمایة العقدیة للمستھلك، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق، -1
.36-35جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص ص 

  :  علىمن القانون المدني الجزائري 2فقرة 94تنص المادة -2
".ویكفي أن یكون المحل معینا بنوعھ فقط إذا تضمن العقد ما یستطاع بھ تعین مقداره"

قضى بأنھ یعتبر الشيء لمبدأ إنسجام أوصاف المبیع عند التسلیم مع الأوصاف المتفق علیھا عند إبرام العقد تطبیقا-3
تم التعھد علیھ في العقد، المسلم غیر مطابق إذا إتضح أن البائع سلم شیئا طبیعیا تماما ولكن مختلف عن ذلك الذي

ص ،  ص ، مرجع سابقعمر محمد عبد الباقي:أنظرذلك تسلیم شتل نباتیة تختلف عن النوعیة المطلوبةومثال 
709-710.
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موقعھا ذكر في العقد كحدود الأرض،فیجب تسلیمھا وفقا لما –أرضا-المبیع عقارا

.1وما علیھا من تكالیف وأیضا ملحقات العین المبیعة ما لھا من حقوق ومساحتھا و

أو على أن یكون یضمن البائع صفة معینة في السلعة، على أنكما قد یقع إتفاق خاص 

یقدم لھ قد أظھرھا للمشتري عند التعاقد، كأن التسلیم مطابقا للعینة التي یكون المبیع عند 

قدمة مالتعد العینة ، وقطعة قماش أو قطعة غیار خاصة بسیارتھ أو جھاز إنتاج أو تصنیع

كشف عن مدى مطابقة السلعة المقدمة لھ عند تالتي الإثبات وسائل من الحالة ھذه في 

إذا كانت العینة غیر مطابقة وبالتالي ،أو رؤیتھ عند إبرام عقدعلیھلما تم الإتفاق،التسلیم

لما تم الإتفاق علیھ في العقد فیعد البائع مخلا بضمان الإلتزام بالمطابقة ویكون للمشتري 

لأن أي إختلاف ولو كان كلھا أو رفض الجزء غیر مطابق لھا، الحق في رفض البضاعة 

البائع أن البضائع ى لو أثبت حت ،یسیرا یعتبر تقصیرا من البائع في تنفیذ الإلتزام بالمطابقة

.2نف أعلى أو أجود من العینة ذاتھا صمن 

الثالثالفرع 

المطابقة الوظیفیة

في الغایات التي تستعمل من صلاحیة المبیع للإستعمال الوظیفیةالمطابقةبیقصد 

في الأغراض الخاصة التي یبتغیھا وصلاحیتھا للإستعمالأجلھا منتجات من نفس النوع، 

شيء بعد إستلامھ من قبل المشتريوھو مالا یتم التحقق منھ إلا بإستعمال ال، 3المستھلك 

نحو تتوافر فیھ للمشتري شیئا مفیدا لھ على وعلیھ فإنھ یجب على البائع  أن یلتزم بتقدیم 

على إشباعھا أقبل التي من أجل بالإضافة إلى موافقتھ إلى إحتیاجاتھ الخصائص المطلوبة، 

4.التعاقد

سلم مبیعا لا تتوفر فیھ الصفات یعتبر البائع مخلا لإلتزامھ بالتسلیم المطابق إذا 

فالبائع یجب أن یسلم أو ضمنیا لأجل الإستعمال الخاص، المطلوبة، والمتفق علیھا صراحة

الأغراض ظیفیة على أساسیتم تقدیر المطابقة الووحاجات المشتري،مبیع یوافق متطلبات و

-)ضمان التعرض والإستحقاق والعیوب الخفیة(في عقود البیع الكلاسیكیة والإلكترونیة معزوز دلیلة، الضمان-1
أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة مولود –دراسة مقارنة 

.359، ص 2014معمري، تیزي وزو، 
.359، ص مرجع نفسھ-2
.81لتزام بالمطابقة في مجال الصناعة الغذائیة، المرجع السابق صمعزوز دلیلة ، الإ-3
.38ة سمیرة، المرجع السابق، ص بزو-4
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مطابقة دھانبعدم ولذلك قضي المبیع بدلا من الأغراض العادیة، لإستعمالالخاصة 

للمواصفات رغم صلاحیتھ للإستخدام الطبیعي ورغم خلوه من أي عیب في الصناعة، 

.1تأسیسا على عدم صلاحیتھ لطلاء الواجھات

الثانيالمطلب 

الخاصةالمطابقة في إطار القواعد 

03-09الإلتزام بالمطابقة تتمثل أساسا في القانون رقم إن القواعد الخاصة التي تضبط 

الذي یتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وجملة النصوص التنفیذیة الصادرة تطبیقا لھ، 

وتأسیسا على خصوصیة ھذه النصوص فإن معنى المطابقة یأخذ أبعاد ترتبط بالمواصفات 

).الفرع الثاني(والمواصفات القیاسیة )رع الأولالف(القانونیة 

الفرع الأول

مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة

تعد المواصفات القانونیة من بین الوسائل الھامة التي تحقق الأمن والسلامة للمستھلك، من 

تعریفخلال إلتزام المتدخل بإحترامھا والتقید بھا، ومن ھنا سنتناول في ھذا الفرع 

).ثانیا(وكذا تحدید مضمون المواصفات القانونیة )أولا(المواصفات القانونیة 

تعریف المواصفات القانونیة:أولا

ف بالمواصفات القانونیة كل ما یتعلق بالمنتوجات من ممیزات وتركیبات وتغلییقصد 

درو،2وشروط، وھذه المواصفات ھي في الحقیقة مواصفات علمیة حول المنتوجات

من قانون رقم 10/1المادة وھذا ما نصت علیھتدخل، مللشكل قواعد ملزمة في مضمونھا 

.3، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09-03

عن الخصائص والممیزات المطلوبة في المنتوج سواء تعبر المواصفات القانونیة 

واجب إحترامھا المتدخل كانت سلعة أو خدمة قصد تحقیق غرض معین، ویقع على عاتق 

.726عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -1
.83معزوز دلیلة، الإلتزام بالمطابقة في مجال الصناعة الغذائیة، المرجع السابق،ص -2

یتعین على كل متدخل إحترام إلزامیة أمن المنتوج الذي یضعھ للإستھلاك فیما ":على أنھ 1فقرة 10تنص المادة -3
."ممیزاتھ وتركیبھ وتغلیفھ وشروط تجمیعھ وصیانتھ:یخص
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دام المنتوج لا افلا یمكن تقدیم شھادة المطابقة مالإستھلاك، منذ تولي مھمة الإنتاج إلى غایة 

1.یستجیب لشروط إنتاجھ، أو تم إنجازه بطریقة مخالفة للمقاییس الموضوعة

.مضمون المواصفات القانونیة والتنظیمیة:ثانیا

انون حمایة المستھلك وقمع الغش من ق03-09من قانون رقم 11المادة حددت

"على  للمواصفات والخصائص القانونیة من خلال نصھا بأنھالمجالات العامة  یجب أن :

یلبي كل منتوج معروض للإستھلاك الرغبات المشروعة من حیث طبیعتھ وصنفھ ومنشئھ 

اللازمة وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ وممیزاتھ الأساسیة، وتركیبتھ ونسبة مقاوماتھ 

.للإستعمال الناجمة عن إستعمالھ

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبة المشروعة للمستھلك من حیث مصدره والنتائج 

منھ والممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفھ وتاریخ صنعھ والتاریخ الأقصى الموجبة 

بذلك والرقابة التي اطات المتعلقة لإستھلاكھ وكیفیة إستعمالھ وشروط حفظھ والإحتی

."أجریت علیھ

بینما اھتمت النصوص التنظیمیة واللائحیة بتحدید المواصفات التقنیة لمختلف المنتوجات 

:نذكر منھا 

محدد لشروط وكیفیة 15/05/2012المؤرخ في 214-12المرسوم التنفیذي رقم -

2.شرياستعمال المضافات الغذائیة الموجھة للإستعمال الب

الفرع الثاني

مطابقة المنتوجات للمواصفات القیاسیة

إلى جانب ضرورة مطابقة المنتوجات للمواصفات القانونیة، یقع على عاتق المتدخل 

بإخضاع منتجاتھ إلى المواصفات القیاسیة المعتمدة، ومن ھنا سنتطرق إلى تعریف الإلتزام 

).ثانیا(أنواع المواصفات القیاسیة ثم)أولا(المواصفات القیاسیة 

أرزقي، حمایة المستھلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع مسؤولیة زوبیر-1
.135، ص 2011مھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.16/05/2012، صادر في 30ج ر، عدد -2
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تعریف المواصفات القیاسیة:أولا

تعرف المواصفات القیاسیة بأنھا تلك الوثائق المرجعیة التي تحدد الخصائص التقنیة 

، التغلیف والرسم أو )الجودة، الأمن، الأبعاد(كالسمات الممیزة المطلوبة لمنتوج ما، 

.1إنتاج معینة المناھج المعتمدة أو أي طریقة

النشاط الخاص :"س ییتقلبالتقییس االمتعلق04-04من قانون رقم 2/1المادة عرفت

في مواجھة مشاكل حقیقیة أو محتملة، المتعلق بوضع أحكام ذات إستعمال موحد ومتكرر 

.طار معینق الدرجة المثلى من التنظیم في إیكون الغرض منھا تحقی

ویقدم وثائق مرجعیة تحتوي على حلول لمشاكل تقنیة وتجاریة تخص المنتوجات والسلع 

بین الشركاء الإقتصادیین والعلمیین والخدمات  التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات 

".والتقنیین والإجتماعیین

03و التي تحددت من خلال المادة ،2المرتبطة بھ الأھداف بمجموعأھمیة التقییس تقاس 

:فیمایلي04-04من قانون رقم 

.تحسین جودة السلع والخدمات، ونقل التكنلوجیا-

.التخفیف من العوائق التقنیة للتجارة وعدم التمییز-

.إشتراك الأطراف المعنیة في التقییس وإحترام مبدأ الشفافیة-

.التقییسفي أعمال تجنب التداخل والإزدواجیة -

التشجیع على الإعتراف المتبادل باللوائح الغنیة والمواصفات وإجراءات التقییم -

.ذات الأثر المطابق

.إقتصاد الموارد وحمایة البیئة-

.تحقیق الأھداف المشروعة-

كل حسب مھامھ ومن أجل تحقیق الأھداف السالفة الذكر تم إنشاء أجھزة للتقییس 

:تتمثل في

علاقة قانون حمایة المستھلك بقانون المنافسة،مذكرة لنیل شھادةالماجستیر،كلیة الحقوق والعلوم مزاري عائشة،-1
.127،126ص ،2013السیاسیة،جامعة وھران،

لحمایة المستھلك في القانون مانة كضمطابقة المنتوجات و الخدمات للمواصفات والمقاییس القانونیة"،قرواش رضوان-2
-241صادر عن جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ص ص 1،2014كادیمیة للبحث القانوني عددالمجلة الا"الجزائري

242.
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، الھیئات 3التقنیة الوطنیة ، اللجان 2، المعھد الجزائري للتقییس1المجلس الوطني للتقییس 

4.ذات النشاطات التقییسیة 

).أنواع المقاییس(أنواع المواصفات القیاسیة :ثانیا

نوعین من المقاییس لتحقیق المتعلق بالتقییس04-04رقم المشرع في قانونأورد 

.)2(والمواصفات )1(اللوائح الفنیة:المطابقة تتمثل في 

اللوائح الفنیة -1

:على أنھااللوائح الفنیة المتعلق بالتقییس 04-04رقم من قانون2/7عرفت المادة 

ما، أو العملیات وطرق وثیقة تتخذ عن طریق التنظیم وتنص على خصائص منتوج"

كما یمكن ویكون إحترامھا إجباریا بھ، یما في ذلك النظام المطبق علیھا، الإنتاج المرتبطة 

جزئیا أو كلیا المصطلح، والرموز والشروط الواجبة في مجال التغلیف أن تتناول 

".منتوج أو عملیة أو طریقة إنتاج معینةوالسمات الممیزة أو اللصقات ل

درة إعداد مشاریع اللوائح الفنیة، حسب دلیل إعداد اللوائح الفنیة الملحق تعود مبا

وینحصر میدان تطبیق إلى الدوائر الوزاریة المعنیة 464-05رقم بالمرسوم التنفیذي 

اللوائح الفنیة على المنتجات الصناعیة والفلاحیة، ویقدم مشروع اللائحة في شكل وثیقة 

وموضوع ومجال التطبیق، مصادر التوثیق والتقییس تتضمن الإشارة إلى التأشیرات 

من 16رد في المادة اویخضع كل مشروع لائحة إلى نفس إجراءات التحقیق العمومي الو

464.5-05المرسوم رقم 

06/12/2005بتنظیم التقییس وسیره، المؤرخ في، یتعلق 464-05المرسوم تنفیذي رقم 5،6، 4، 3أنظر المواد، -1
.4-3،ص، ص11/12/2005، الصادرة في 80ج ر، العدد 

.04من نفس المرسوم،ص ، 7أنظر المادة -2
.5، من نفس المرسوم، ص8،9،10أنظر المواد، -3
.5من نفس المرسوم ، ص132، 12، 11أنظر المواد -4

"على انھ464-05من المرسوم التنفیذي رقم 2و 1فقرة 16تنص المادة -5 تعرض اللجان التقنیة الوطنیة على :
.التي تقوم باعدادھا مرفقة بتقاریر تبرر محتواھاالمعھد الجزائري للتقییس مشاریع المواصفات 

یتحقق المعھد الجزائري للتقییس حسب طبیعة المسالة المدروسة من مطابقة المشروع المعروض علیھ قبل إخضاعھ 
."للتحقیق العمومي
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اللائحة الفنیة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتقییس والوزراء المعنیین و تعتمد 

فترة زمنیة معقولة بالتي تقترن بإستثناء حالات الإستعجال تنشر كاملة في الجریدة الرسمیة، 

1.قبل دخول اللائحة الفنیة حیز التنفیذ من تاریخ نشرھا

المواصفات-2

على المتعلق بالتقییس 04-04رقممن قانون2/3المواصفة في المادة ورد تعریف 

."وثیقة غیر إلزامیة توافق علیھا ھیئة تقییس معترف بھا:"أنھا

والإشارات، أو الخصائص المنتظمة الإستخدام العام المتكرر، القواعد تقدم من أجل 

لمنتوج أو عملیة أو طریقة و اللصقات أالشروط في مجال التغلیف والسمات الممیزة 

".إنتاج معینة

یتم إعداد المواصفات الوطنیة من قبل 2سالف الذكرمن القانون 12مادة طبقا للو

.الھیئة الوطنیة للتقییس بواسطة اللجان التقنیة الوطنیة

یتحقق المعھد الجزائري للتقییس حسب طبیعة المسألة المدروسة من مطابقة المشروع 

.المعروض علیھ قبل إخضاعھ للتحقیق العمومي

ین ولكل الأطراف المعنیة لتقدیم یوما للمتعاملین الإقتصادی60تمنح مھلة زمنیة قدرھا 

ملاحظاتھم حول مشروع المواصفة، وبعد إنقضاء ھذا الأجل لا توخذ أي ملاحظة بعین 

ویقدم نص مشروع الإعتبار ویتكفل المعھد الجزائري للتقییس خلال فترة التحقیق العمومي 

3.المواصفة لكل طالب بالسرعة المطلوبة

اللجنة التقنیة الوطنیة على الصیغة قأجل التحقیق العمومي تصادوبعد إنقضاء

و تسجل المواصفة المعتمدة بموجب اصفة على أساس الملاحظات المؤسسة،النھائیة للمو

مقرر صادر عن المدیر العام للمعھد الجزائري للتقییس التي تدخل حیز التطبیق إبتداءا من 

4.عھدتاریخ توزیعھا عبر المجلة الدوریة للم

.131مزاري عائشة ، المرجع السابق ، ص -1
."تعد المواصفات الوطنیة من قبل الھیئة الوطنیة للتقییس":، على انھ 04-04من قانون رقم  12تنص المادة -2
.5، المرجع السابق، ص 464-05من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -3
.6، ص من نفس المرسوم ، 17أنظر المادة -4
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إجراء فحص منظم للمواصفات الوطنیة كما أوجب المشرع على المعھد الجزائري للتقییس 

، كما یمكن لكل طرف 1مرة كل خمس سنوات قصد الإبقاء علیھا او مراجعتھا أو إلغائھا 

2.یھمھ الأمر المبادرة بطلب ھذا الفحص لدى المعھد الجزائري للتقییس خلال نفس الفترة 

الثانيالمبحث

الرقابة كآلیة لضمان المطابقة

من والمقاییس المعتمدة الإلتزام بمطابقة منتوجاتھ للمواصفات تدخلیقع على عاتق الم

، لضمان تنفیذ ھذا الإلتزام فھو یخضع للرقابة التي أجل تحقیق أمن وسلامة المستھلك

الواردة في قانون حمایة أعوان قمع الغش، ھدفھا ضمان تطبیق القواعد الحمائیةیجریھا 

المستھلك وقمع الغش، وقبل التعرف على ھذه القواعد یتعین علینا تحدید معنى الرقابة 

)ب الثانيالمطل(ثم نتناول أنواعھا المتعددة بتعدد الأھداف الملحقة بھا )المطلب الأول(

المطلب الأول

مفھوم الرقابة

تدخلینمالرقابة من أھم الآلیات التي من خلالھا یمكن التأكد من مدى إحترام التعدّ 

لھ باتاكد مما یسمح المنتوجعلى عاتقھم في جمیع المراحل التي یمرّ بھا قاةلإلتزاماتھم المل

حیث ،في السوقھأو إتخاذ ما یلزم في الوقت المناسب، قبل طرحمن مطابقة المنتوج 

في حین یعرفھا آخر تعریفا ،)الفرع الأول( اتعریفا عامالأول یورد لھا عرّفھا إتجاھین

)الفرع الثاني(خاص 

.6، من نفس المرسوم، ص 19أنظر المادة -1
.6من نفس المرسوم، ص 20أنظر المادة -2
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الفرع الأول

التعریف العام للرقابة

أنشطة تنظیمیة تھدف إلى جعل الأنشطة المختلفة :ف الرقابة بصفة عامة على أنّھاتعر

المستھدفة وفي حالة وجود إنحرافات منسجمة مع التوقعات والمعاییر والخطط والنتائج 

خضوع أیضا على أنھا وعرفت، 1تؤشر الأسباب وتتخذ الإجراءات التصحیحیة اللازّمة

لرقابة ھیئة أو جھاز یحدده القانون وذلك للقیام بالتحري والكشف عن الحقائق شيء معین 

2.المحددة قانونا

جھاز المختص اللا ویتحدد موضوع الرقابة لم لاحظ أنھ یالتعرفین المتقدمین من 

آلیة فنیّة تستعمل للتحري والكشف عن الحقائق ھي الرقابةبممارستھا، بل إكتفى ببیان أنّ 

3.والمقاییس المطلوبة قانونا في عملیة ما

الفرع الثاني

التعریف الخاص للرقابة

مطابقة المنتوج التأكد من الإجراءات التي تستھدف یقصد برقابة المنتجات 

جسدا الإنتاج والإستیراد والتوزیع، ملعملیة، إما بموجب فعل سابق مطلوبةللمواصفات ال

لعملیة عرض المنتوج في أو لاحقامن خلال الترخیص والتصریح، وقد یكون سابقا

وھو العمل الذي یقوم بھ المتدخل وأخیرا یتجسد من خلال الفعل الذي تقوم بھ 4،السوق

مجموعة من الأنشطة عقب عرض المنتوج في السوق أو أنّھا داریة المختصة السلطة الإ

المحددة والتي تستخدم بھدف التأكد من أنّ الإنتاج الذي تم تحقیقھ یتفق ویتطابق مع تلك 

5.المواصفات التي وضعت لھ سلفا

، مذكرة لنیل "حمایة المستھلك في ظلّ قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة"ویزة، ) شالح( لحراري -1
شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة ، جامعة مولود معمري، 

.37، ص 2012تیزي وزو، 
القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة عنھا في التشریع الجزائري، دار على بولحیة بن بوخمیس،-2

.68، ص 2000الھدى، الجزائر، 
.54، ص مرجع سابقطرافي أمال، -3
.54، ص نفسھمرجع طرافي أمال، -4
.38-37ص ص سابق،ویزة، مرجع ) شالح( لحراري -5
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للمواصفات القانونیة الموضوعیة، تستھدف الرقابة بدرجة أساسیة لتحقیق مطابقة المنتوج

.1الجودةولا علاقة لھا بضمان 

المطلب الثاني

أنواع الرقابة

الرقابة من حیث إلزامیتھا إلى رقابة إجباریة یتعین على المتدخل إحترامھا تنقسم 

یملك فیھا المتدخل الحق إلى اللجّوء أو عدم اریة یورقابة إخت، )الفرع الأول(والتقیّد بھا 

).الفرع الثاني(اللجّوء إلیھا 

الفرع الأول 

الرقابة الإجباریة

في إخضاع المنتوج إلى رقابة إجباریة قبل عرضھ للبیع المتدخلتفرض الرقابة على 

2.للتأكد من مدى مطابقتھ للمواصفات والمقاییس القانونیة

:الغش علىحمایة المستھلك وقمع قانون من1فقرة12تنص المادة وفي ھذا الصدد 

للإستھلاك طبقا للأحكام یتعین على كلّ متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ "

."التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول

ت مسؤولیتھ ، تباشر من قبل المتدخل وتح)ذاتیة(داخلیة الإجباریة قد تكون والرقابة 

رقابة تحلیلیة أن یقوم بإجراء تدخل الم علىففي مجال صناعة الأدویة في مختبره التابع لھ،

لكل وحدة من وحدات النھائیة ویجب علیھ أن یسجل المواد الأولیة والمستحضرات لكل 

3الذي یحتویھا وأن نقوم بتغلیفھارقما خاصا بھا على الإناء أو الوعاء المستحضر الصیدلي 

دمة معینة على إرضاء المستھلك وإشباع حاجاتھ بحیث تجعلھ إما یرغب في المزید الجودة ھو قابیلة منتوج معین أو خ-1
أو الإمتناع بھذا المعنى یمكن القول بأنّ جودة المنتوج مرتبطة بخصائصھ الداخلیة أي طبیعة عناصره أو مكوناتھ أما 

.وجود السھولة والراحةبالنسبة للخدمة فالجودة تنسب إلى كیفیة التي یتم بھا تقدیم الخدمة بما في ذلك 
.فالجودة إذن تمثل العمل المتقن للسلعة الذي یمكن قیاسھ وتحدیده والتحكم فیھ

وأثره على التجارة والمستھلك العربي، الندوة العلمیة لظاھرة الغش والتقلید "الغش والتدلیس"حسن مرعى الكثیري، 
الم ك، نقلا عن 2000سبتمبر 18إلى 16للمستھلك، صنعاء من التجاري على ھامش الملتقى الثاني للإتحاد العربي

.55حبیبة، ص 
.68على بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -2
، عكس ما كان علیھ الأمر 03-09یلاحظ في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري قد أغفل ھذه المسألة في القانون رقم -3

، لكن بما أن القانون الأول أبقى العمل بالمراسیم التنظیمیة للقانون الثاني ساریة 16في مادتھ 02-89في القانون رقم 
تجات ذات الطابع السام ومنتجات التجمیل والتنظیف البدني، وكذلك لعب المفعول، فإن الحكم السابق ینطبق على المن

دراسة مقارنة "(ضمان السلامة من أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري "عن قونان كھینة، :الأطفال، نقلا
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بإخضاع منتوجاتھ المتدخلأن یلتزم هومعناجیاریة خارجیة وقد تكون الرقابة الإ

خارجیة قبل تسویقھا كما ھو الشأن بالنسبة للأدویة والمستحضرات الطبّیة إذ لرقابة ھیئة 

لرقابة وزارة الصحة، وتستفاد صلاحیة ھذا المنتوج من تلك العبارة المألوفة تخضع 

، یعد بمثابة ترخیص لعرض الأدویة على "تحت رقم معینمسجل بوزارة الصحة "

تقوم بفحص ھذه المنتوجات وإجراء رأي لجنة من الخبراء من ھلك ویحصل علیھالمست

1.الإذن بتسویقھا وھو ما یسمح بإعطاء جارب علیھا للتأكد من صلاحیتھا الت

الفرع الثاني

الرّقابة الإختیاریة

لمنتجاتھ إضافیة منھ وذلك حتى یضمن، الثقة بطلببالرقابة باختیاره أوتدخلالمیقوم 

تمنح شھادة أو علامة متمیزة ،ISOعالمیة المنتوج لرقابة مخبر شھیر أو ھیئة كعرض 

دون متدخلفي بعض الأحیان قد یعمد اللذا ،ضمان نوعیة ثابتة في منتجاتھ بغیة بالجودة 

نظرا منتجاتھ لرقابة ھیئة فنیّة متخصصة تابعة للدولة، یكون ملزما بذلك إلى إخضاع أن

أو ختم        MARQUEقد یترتب علیھا وضع علامة لمالھ من مصلحة في تلك الرقابة إذ 

estanpille أو رمزLabel بمقتضاه حصة الرقابة بجودة الإنتاج وبمطابقتھ تشھد

للمواصفات القانونیة مما یولد الثقة في نفوس المستھلكین وزیادة إقبالھم على ھذه المنتجات 

2.یسمى شھادة مطابقةوھذا ما 

یھتمّ بإعداد المقاییس الجزائریة فمثلا ونجد في الجزائر المعھد الجزائري للتّقنین 

وعلیھ 1997على علامة المطابقة للمواصفات القیاسیة الجزائریة في )BCR(تحصّلت 

مؤسسة إلاّ بترخیص مبني على اتفاق بین )BCR(مواصفات منتوج یمنع استعمال 

BCR 3.والمعھد الوطني التقنین

ھنیة، كلیة الحقوق والعلوم ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة الم)بالقانون الفرنسي
.السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو 

.177، ص 2011سي یوسف زاھیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دار  ھومة، الجزائر، -1
.182-181ص ، صنفسھسي یوسف زاھیة حوریة، مرجع -2
حمایة المستھلك في القانون الجزائري ، الملتقى الوطني حول حمایة حول فعالیة احكام واجرااتصبایحي ربیعة، -3

.15، ص 2009نوفمبر،18و17المستھلك والمنافسة ،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،یومي 
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على علامة الجودة من ENIEMالصدد تحصلت مؤسسة بالإضافة نشیر في ھذا 

وبالتالي المستھلكین في ھذا المنتوج، الجودة وھذا ما سیعزز ثقة الجمعیة الفرنسیة لضمان 

.1الإقبال على إقتنائھ 

2وقمع الغشالذي یتعلق بحمایة المستھلك 03-09من قانون 12و11ألزمت المادتان 

للمقاییس المعتمدة المتدخل على ضرورة مطابقة المنتوج الذي یعرضھ للإستھلاك 

.القانونیة والتنظیمیة التي تھمھ وتمیزه حتى تتحقق الرغبة المشروعة للمستھلكوالمواصفات 

المستھلك سواء كانت الرامیة إلى حمایة التخطیطیةیتخذ أعوان الرقابة جمیع التدابیر 

3.للإستھلاك في السوق الوطنیةأو المعروضة المنتوجات قد تم استیرادھا من الخارج 

10المؤرخ في 467-05المرسوم التنفیذي رقم وتنفیذا للقواعد السابقة أصدر المشرع 

4.المتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة2005دیسمبر 

ستوردة في إجراء الفحص العام ،تقوم المالمنتوجات  فيتتمثل الإجراءات المتخذة 

بمراقبة النوعیة وقمع الغش بتفتیش مسبق للمنتوجات المستوردة على مصالح الإدارة المكلفة 

5.مستوى الحدود قبل عملیة الجمركة 

ذكرة نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستھلك في ضوء قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، م)حنین( شعباني -1
لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.99، ص 2012معمري تیزي وزو، 
یجب أن یلبي كل منتوج معروض للإستھلاك، الرغبات ": على  03- 09من القانون رقم 11تنص المادة  -2

یث طبیعتھ وصنفھ ومنشأه وممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة وھویتھ المشروعة للمستھلك من ح
.وكمیتھ وقابلیتھ للإستعمال والأخطار الناجمة عن إستعمالھ

".أجریت علیھ ...........كما یجب أن یستجیب المنتوج لرغبات المشروعة للمستھلك 
یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ :"على 03-09رقم 12من القانون تنص المادة 

للإستھلاك طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول
".الساریة المفعول.......تتناسب 

.106ویزة، مرجع سابق، ص ) شالح( لحراري-3
، المحدد لشروط مراقبة مطابقة 10/12/2005مؤرخ في 467-05ن المرسوم التنفیذي رقم م 5المادة تنص -4

تعلم مصالح ":على 12/2005/ 20الصادر في 80عددالمنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر
أعلاه قبل إجراء عملیة الجمركة، المفتشیة الحدودیة المختصة إقلیمیا 4الجمارك في إطار تطبیق أحكام المادة 

ء المحدد بقرار مشترك بین الوزیر المكلف لحمایة المستھلك وقمع الغش والوزیر بوصول المنتوجات، حسب الإجرا
".المكلف بالمالیة 

:تقرّر المراقبة بالعین المجردة من أجل التأكد من :"،من نفس المرسوم، على 7المادة تنص-5
مطابقة المنتوج إستنادا إلى المواصفات القانونیة أو التنظیمیة التي تمیزه، -
مطابقة المنتوج إستنادا إلى شروط إستعمالھ ونقلھ وتخزینھ، -
أو الوثائق المرفقة، /مطابقة المنتوج للبیانات المتعلقة بالوسم و-
."عدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج-
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وذلك للتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات في عین المكانالمجردةوتتم المراقبة بالعین 

للبیانات المستعملة بالوسم شروط إستعمالھ ونقلھ وتخزینھ وكذلك وإلى ، القانونیة والتنظیمیة

1.وعدم وجود أي تلف أو تلوث محتمل للمنتوج

وفي حالة عدم وجود مخالفة بعد مراقبة المنتوج وفحص الوثائق تسلم المفتشیة 

2.ة رخصة دخول المنتوج المستوردالحدودیة المختص

یتم الفحص المعمق باقتطاع العینات طبقا للتنظیم المعمول بھ إضافة إلى الفحص العام، 

:لمجموعة من الأسباب ھي 

,نتائج فحص الوثائق بالعین المجردةعدم كفایة -

,لمنشأ والطبیعة والنوع والعرضمستوى الخطر الذي یشكلھ المنتوج من حیث ا-

,السوابق المتعلقة بالمنتوج وبالمستورد-

موثوقیة عملیات التفتیش المنجزة على مستوى البلد المصدر وأماكن المثاولة، -

.الأولویات التي تحددھا الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش-

مستوردللسلم یسلامة المنتوجات ومطابقتھا، بنتیجة تفید ظھرت نتائج الفحص المعمقإذا-

بلغ المستورد بمقرر یأما إذا كانت النتائج تفید عدم المطابقة بإدخال المنتوجمقرر یسمح 

3رفض الدخول النھائي

.107لحراري شالح ویزة، مرجع سابق، ص -1
3إذا لم تلاحظ أي مخالفة بعد فحص الوثائق المذكورة في المادة ":، علىالمرسومنفسمن1فقرة9المادة تنص-2

أعلاه أو بعد المراقبة بالعین المجردة للمنتوج وعندما لا توجد ضرورة لإقتطاع العینات، تسلّم المفتشیة الحدودیة 
".المختصة رخصة دخول المنتوج للمستورد أو ممثلھ المؤھل قانونا

تّبلغ نتائج  :"على  ،مرجع سابق......یحدد شروط مراقبة مطابقة ،467-05م من مرسوم رق13تنص المادة-3
أعلاه إلى المستورد وتفضي، حسب الحالة، إلى 12أو التجارب المنصوص علیھا في المادة التحالیل أو الإختبارات 

".تسلیم رخصة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج
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مثل المسؤولیة الجنائیة في إلتزام شخص بتحمل نتائج فعلھ الإجرامي من أجل تت

و نظرا لأھمیة ھذه الحمایة في توفیر الأمان وبعث الثقة في تحقیق حمایة جنائیة للمستھلك

نصوص قانونیة لتجریم جمیع الأفعال غیر المشروعة المنتجات إتجھ المشرع إلى تكریس 

وتعد الدعوى الجزائیة )المبحث الأول(التي تؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستھلك 

لتوقیع العقاب على المخالف غیر أنھ في قانون حمایة ، أداة قانونیة بید القاضي الجزائي

اصة لمتابعة المتدخل مما لم یرد على أي نص خاص على إتباع إجراءات خالمستھلك 

، غیر أنھا یحیلنا للعودة إلى القواعد الإجرائیة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة

، ودور التحقیق في تتمیز بنوع من الخصوصیة من حیث إتصال النیابة العامة بالدعوى

)المبحث الثاني(إثبات المخالفات
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الأولمبحثال

والقانون الخاص بحمایة المستھلكالمجرمة في قانون العقوباتالأفعال 

بین نوعین من التشریع،فھناك بمطابقة المنتوج تجریم الأفعال الماسة توزعت مھمة 

نظمھا قانون العقوبات وشدد الجزاء علیھا نظرا لعمق وحدة المجرّمة مجموعة من الأفعال 

وفي ذات الوقت لم یغفل التشریع الخاص بحمایة ،)المطلب الأول(الناجمة عنھا الأخطار

الإلتزامات الواردة في المستھلك وقمع الغش عن تجریم كل المخالفات الناجمة عن خرق 

).المطلب الثاني(ھذا القانون الذّي یھتم بتوسیع أحكام المسؤولیة الجنائیة 

الأولالمطلب 

فعال المجرمة في قانون العقوباتالأ

بأسھل كثیر أرباح إلى طرق غیر مشروعة للحصول على المتدخلغالبا ما یلجأ 

ویكون ھا على غیر حقیقتالسلعة أو الخدمة لإظھارالسبل وذلك بناء على أعمال وأكاذیب 

أو القیام بفعل لیغیر من طبیعة المنتوج )الفرع الأول (ھنا مرتكب الجریمة الخداع 

).لفرع الثانيا(ویكون مرتكب لجریمة الغشوخواصھ وفوائده 

الفرع الأول

جریمة الخداع

من قانون 430و429المادتینبموجب نظم المشرع الجزائري جریمة الخداع 

د وتحدی)أولا(ة ھذه الجریمة لابد للتطرق لتعریف الخداع ولمعرف1الجزائريقوباتالع

.)ثالثا(والعقوبة المقررة )ثانیا(أركانھ 

20000سنوات وبغرامة من 3من شھرین إلى سیعاقب بالحب:" على 155-66أمر رقم من 429تنص المادة -1
:دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط، كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد100000إلى 

أو في التركیب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل ھذه السلع،سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوھریة، -
سواء في نوعھا أو مصدرھا،-
سواء في كمیة الأشیاء المسلمة أو في ھویتھا،-

".وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیھا بدون حق
دج إذا كانت 500000سنوات وغرامة 5دة الحبس إلى ترفع م:"من نفس الأمر على أنھ 430تنص المادة -

:الجریمة أو الشروع فیھا المنصوص علیھما أعلاه قد إرتكبا 
..."سواء بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى خاطئة أو غیر مطابقة-
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تعریف الخداع -أولا

القیام بأعمال وأكاذیب ":المشرع الجزائري الخداع ولكن یعرفھ الفقھ بأنھلم یعرف 

حقیقتھ، أو إلباسھ مظھرا یخالف ماھو علیھ في الحقیقة غیر على   الشيءإظھارمن شأنھا 

، ویعرف الخداع أیضا على أنھ إستعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعھ إلى والواقع

.1التعاقد

على مكونات السلعة أو على طبیعة منتوج أو خصائصھ الأساسیة إما الخداع ینصب

.4یعتبر خداعا3كل كذب یستھدف تضلیل المستھلك فإنوعلیھ 2أو كمیة البضاعة 

الخداعأركان جریمة -ثانیا

.تتحقق جریمة الخداع یتوفر ركنیھا المادي والمعنوي

الركن المادي-1

حول ذاتیة البضاعة، یقاع المتعاقد الآخر في الغلط لإالجاني في كل فعل یقوم بھ یتمثل

لم یشترط المشرع وسیلة معینة للخداع بل ولم ،وغیرھاصفاتھا أصلھا ومصدرھا ومقدارھا 

خصائص المنتوج من حول خاصیة 5و شفویا أبالإشارة یتطلب أكثر من الكذب ، سواء 

المادة وھي ذات الخصائص التي أشارت إلیھا 6قانون العقوبات 429في المادة المحددة 

:، ویمكن تناولھا فیمایليالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09من قانون رقم68

الشيء في مجموع العناصر الممیزة لھ، والتي تتجسد طبیعة :السلعةالخداع في طبیعة -أ

ھناك تغییر جسیم في خصائص الشيء إذا كان تكون دافعا للإقبال علیھ فیحدث خداع بشأنھا 

2006، دار الكتاب الحدیث،)الفرنسيدراسة مقارنة مع القانون (، حمایة المستھلك في القانون المقارن بودالي محمد-1
.308،ص 

022009-25، المؤرخ في 03-09دراسة في ضوء القانون رقم "خالدي فتیحة، الحمایة الجزائیة للمستھلك-2
عقید أكلي ، المركز الجامعي ال2010، 8عددمجلة علمیة محكمة، معارف،"وقمع الغشالمتعلق بحمایة المستھلك 

.55ص ،البیورةمحند أولحاج، 
42طرافي آمال، مرجع سابق، ص -3
فالخداع یختلف عن الغش في كون الخداع ینجم عن سلوك أیجابي، أما الغش فلابد أن ینطوي على شيء سلبي، كما -4

یتمیز الخداع عن النصب حیث أن الوسائل الإحتیالیة المطلوبة في جریمة النصب غیر مطلوبة في جریمة الخداع، 
أو حتى الإیماء الذي یرمي إلى خلاف الحقیقة، ویختلف الخداع أیضا عن تدلیس المدني فیھ مجرد الكذبالذي یكفي

من حیث كفایة الكتمان لقیام التدلیس وعدم كفایتھ لقیام جریمة الخداع ، بالإضافة إلى أن الضرر في التدلیس ینصب 
.137نوال ، ص )حنین(عن شعباني على المتعاقد فقط أما الخداع فینصب على عامة الناس، نقلا 

المتعلق  بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شھادة 03-09حدوش كریمة الإلتزام بالإعلام في إطار القانون -5
الماجستیر في الحقوق في إطار مدرسة دكتوراه، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.198، ص 2011
.312بودالي محمد، مرجع نفسھ، ص -6
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ذلك ومثال غیر صالح للإستعمال الذي أعد لھ، یفقد الشيء طبیعتھ أو یجعلھ وھذا التغیر إما 

1.بكثیر من البرونزبأنھا من البرونز على عكس أنھا من معدن أقل قیمة وصف مدفئة 

تلك الصفات الرئیسیة التي یتضمنھا الشيء یقصد بھا:الخداع في الصفات الجوھریة-ب

نظر المتعاقد، على عكس من وجھة والتي تقوم علیھا القیمة الحقیقیة للسلعة، موضوع العقد 

وقائع الالخداع في الصفات الثانویة لا یخضع للعقاب لأن القانون الجنائي لا یعاقب إلا على 

.الجسیمة التي تؤدي إلى أضرار ملموسة للمتعاقدین

و أتتحقق ھذه الجریمة بمجرد أن تكون السلعة المعروضة :الخداع في تركیب السلع-ج

تحت إسم معین مختلف في تركیبھ أو مواصفاتھ عن تلك المنصوص علیھا في المسلمة 

2و اللوائح أالقرارات 

بضاعة عن مثیلتھا یمكن عن طریق النوع تمییز :مصدرھا والخداع في نوع البضاعة-د

فیعتبر وغیر ذلك، زیت الزیتون، زیت النخیل ، فالزیوت مثلا لھا أنواع متعددة زیت الذرة، 

.بإعتبارھا زیت زیتونخداعا بیع زیت الذرة 

الإستخراج إذ تعلق الأمر أما المصدر فیحدد جغرافیا، إما بمكان الإنتاج أو بمكان 

أو العصر الذي صنعت فیھ بالنسبة للحیوانات بالأنسابمنتوجات طبیعیة أو صناعیة وعلى 

على أساس أنھ من صناعة بلد ما في حین بمنتوج معیبالنسبة للأثاث كبیع كما ھو الحال 

3.أنھ من صنع بلد آخر

:أوفي ھویتھاكمیة الأشیاء المسلمة الخداع  في -ه

وسیلة الخداع المستعملة العدد مھما كانت أو الوزن أو الكیل  في الخداع في كمیة سواء

یمكن تصور وقوع الخداع إما بفعل من یقوم وفي ھذه الحالة في تعدیل ھذه العناصر، 

خداعا منھ إلى رفع الوزن او الكیل وذلك بإضافة أو خلط بتسلیم السلعة وبكل وسیلة ترمي 

،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في 03-09الحمایة الجنائیة للمستھلك على ضوء احكام قانون رقم زموش فرحات، -1
.135ص ،2015القانون ، فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ملود معمري ، تیزي وزو ،

الجزاءات المقررة لحمایة المستھلك في ظل التشریع الجزائري، قسم معھد العلوم القانونیة والإداریة، عمارة فتیحة، -2
.05المركز الجامعي ، د مولاي الطاھر، بسعیدة، ص 

.175-174صحدوش كریمة، مرجع سابق، ص-3
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ة في المبینتلكمادة جامدة مع أخرى أما الخداع في الھویة یكون بتسلیم سلعة أخرى غیر

1العقد 

یكفي لكي تتحقق جریمة الخداع القیام بالأفعال السالفة الذكر، سواء تم خداع المستھلك

المستھلكین من وتفویت الفرصة علیھم وحمایة أو لم یتم، وھذا من أجل معاقبة المتدخلین 

.خطر تناول منتوجات مخدوعة 

ثال ذلك أن یكتشف ومفالشروع في الخداع یستھدف أي مشتري یقبل على إقتنائھا 

أو بتنبیھ من أحد الطرق الإحتیالیة التي یستعملھا المتدخل من تلقاء نفسھ حقیقة المستھلك 

.الأشخاص، فیرفض إقتناء المنتوج

من القانون حمایة المستھلك 68تنصب جریمة الخداع المنصوص علیھا في المادة 

أما جریمة الخداع وقمع الغش على المستھلك سواء كان متعاقد مع المتدخل أم لا،

فحسب، تنصب على المتعاقد من قانون العقوبات فھي429في المادة المنصوص علیھا 

.تحمي أقل عدد مستھلكینوبالتالي 

عقوبات فیما یخص العقوبة فقط، نلاحظ أن قانون حمایة المستھلك أحالنا إلى قانون ال

وكیف الجریمة بما یتماشي مع روح قانون حمایة المستھلك الھادفة إلى توسیع نطاق حمایة 

2.المستھلكین

الركن المعنوي-2

تعتبر جریمة الخداع من الجرائم العمدیة، حیث یشترط لتحققھا القصد الجنائي 

بأن وإرادة الجاني إلى الواقعة مع العلم بأركانھابعنصریھ العلم والإرادة،أي إنصراف

علیھا ولا یجوز بأي حال إفتراض العلم ویجب على القاضي أثباتھ وإقامة القانون یعاقب 

3الدلیل علیھ 

ص ص مرجع سابق، ، )الفرنسيدراسة مقارنة مع القانون (حمایة المستھلك في القانون المقارندالي محمد، وب - 1
313-314.

.138شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص -2
.139-138ص ص ، مرجع نفسھ-3
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عقوبة جریمة الخداع - ثالثا

العقوبة المقررة لجریمة ،1قمع الغشومن قانون حمایة المستھلك68أحالت المادة 

یعاقب بالحبس من شھرین ":ج حیث تنص على مایلي،ع،من ق429الخداع إلى المادة 

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین100.000إلى 20.000ثلاث سنوات وبغرامة إلى

2..."كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد،فقط 

قمع الغش والمتعلق بحمایة المستھلك09/03من قانون 69العقوبة حسب المادة تشدد

دج إذا خدع المتدخل أو حاول أن 500.000غرامة قدرھا وسنوات حبس5لتصل إلى 

3...یخدع

مثل في مصادرة المنتوجات إلى ھذه العقوبات المنصوص علیھا عقوبة تتوتضاف 

4.ي إرتكاب المخالفةوالأدوات وكل الوسائل المستعملة ف

الفرع الثاني 

جریمة الغش

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 70المشرع على محاربة الغش في المادة نص 

ق ع ج، وتتحدد الجریمة بتعریف 431في مجال العقاب إلى المادة التي أحالت 

).ثالثا(والجزاء المقرر لمرتكبیھ )ثانیا (وتحدید أركانھا )أولا(الغش

تعریف الغش-أولا

بتعریفھ الفقھاء، فھناك عریفا محددا للغش وإنما إھتم تمعظم التشریعات العربیة لم تعط         

أو تشویھ یقع على الجوھر أو التكوین الطبیعي لمادة أو كل تغیر أو تعدیل :من یعرفھ بأنھ

عیوبھا أو إخفاء الأساسیة أوویكون من شأن ذلك النیل من خواصھ سلعة معدة للبیع، 

.مرجع سابق،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش09/03من قانون رقم 68انظر المادة -1
.من قانون العقوبات الجزائري429/2انظر المادة -2
.،مرجع نفسھ09/03ن قانون رقم م 69انظر المادة -3
69و68إضافة إلى العقوبات المنصوص علیھا في المواد :"على مایلي 03-09من قانون رقم 82تنص المادة -4

أعلاه، تصادر المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى أستعملت لإرتكاب المخالفات 78و73و71و70و
".المنصوص علیھا في ھذا القانون
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الإستفادة من وذلك بقصدإعطائھا شكلا أو مظھر سلعة أخرى تختلف عنھا في الحقیقة، 

1.على فارق الثمنالخواص المسلوبة أو الإنتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول 

كل فعل عمدي إیجابي ینصب على سلعة معینة أو خدمة، :أنھكما یعرف الغش أیضا 

المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متى كان من شأنھ أن ویكون مخالفا للقواعد 

.2بشرط عدم علم المتعامل الآخر بھینال من خواصھا، أو ثمنھا 

والمعنويماديالبتوفر ركنھا تتحقق جریمة الغش:أركان جریمة الغش-ثانیا

الركن المادي -1

موجب ب المنتجاتالمادیة المكونة لجریمة الغش الأفعالحصر المشرع الجزائري 

:مع الغش في الأفعال التالیةقومن قانون حمایة المستھلك70المادة 

بالإضافة ھو من أكثر الطرق شیوعا،و بالإنقاص أو بالصناعةأقد یكون بالإضافة غشالف

لا یثبت الغش بالإضافة إلا إذا كانت المادة المضافة لا تدخل وسھولة من الناحیة العلمیةو

3.في التكوین الطبیعي للمادة الأصلیة

یتحقق بنزع جزء من العناصر الحقیقیة المكونة للصنف مع بالإنقاصالغش أما

نشیر إلى أن ھناك من .الحقیقيثمن نفسھ على انھ الإنتاج بیعھ بالواحتفاظھ بالتسمیة نفسھ

التغییرات أي الخلط ماھو مرخص بھ بمقتضى العرف التجاري أو المھني أو النصوص 

.فالخلط قصد حفظ الأشیاء أو تحسینھا،إذا مورس بشروط،4بالتالي لا یعد غشا والقانونیة

التي یتكون أما الغش بالصناعة یتم عندما تكون المادة المغشوشة لا تتضمن العناصر 

لا تقوم جریمة ،منھا الإنتاج الحقیقي أو إحلال  مادة أجنبیة بدلا من عناصر السلعة نفسھا 

لى إوغالبا إلى قدمھا أالغش أو التزویر إذا كان التغییر في البضاعة أو الفساد مما یرجع 

دراسة (الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري والفرنسي والشریعة الإسلامیة ،محمد محمود علي خلفأحمد-1
.194،ص2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، )مقارنة

.55، صخالدي فتیحة، مرجع سابق-2
قانون قمع الغش والتدلیس،الطبعة الثانیة ،مزبدة ومنقحة ،موسوعة تشریعات الغش والتدلیس ،مجدي محب حافظ-3

.70ص 1998،
.104،مرجع سابق،صمامش نادیة-4
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عرضھا وسبب أجنبي لا دخل لإرادة البائع أو التاجر أو المنتج لكن اخذ البضاعة الفاسدة

1.للبیع مع العلم بذلك یعد إھمالا

كتسوس الحبوب بسبب عدم العنایة بھا ،ویعتبر غشا فساد البضاعة بإھمال المتدخل 

2.أثناء تخزینھا وفقا للأصول الفنیة

المعنويالركن -2

العلم والإرادة، ھنیكتوافر القصد الجنائي بریلزم لقیامھا جریمة الغش جریمة عمدیة، 

تتجھ إرادتھ یعاقب علیھا وأن القانون بتوفر أركان الجریمة وبأن فینبغي أن یعلم الجاني 

توفر العلم بالغش مسألة واقعیة یستقل بتقدیرھا في توفر أو عدم والبحث ،3صوب إرتكابھا

ولیس من جرائم الضرر رخطالقاضي الموضوع،وعلى إعتبار أن جریمة الغش من جرائم 

نیة الغش لدى أن تحدث ضرر للإنسان بل یجب أن تتوافر فلا یشترط في غش المنتجات 

، التي تقع 4لأن جریمة الغش من الجرائم الوقتیةالمحترف، وتنصرف إرادتھ إلى تحقیقھ 

وبالتالي ینبغي أن یتوافر القصد أو إستعمال المواد في الغش، بمجرد إرتكاب فعل الغش 

5.وقوع الفعلالجنائي في وقت معاصر ل

ھي من الجرائم المستمرة ویترتب على ذلك أنھ أما جرائم العرض أو الوضع للبیع 

فإن القصد الجنائي وقت بدایتھ ولكنھ علم بھ بعد ذلك، إذا كان الفاعل یجھل بالغش أو الفساد 

)6(.الوقت منذ ذلك یعد متوفرا في حقھ 

المقررة یعتبر غشا وأن مجرد إنتھاء تاریخ فعدم مطابقة المنتوجات للمواصفات 

7.یفترض في أن السلعة أصبحت فاسدة ویعتبر ھذا غشا من المحترفصلاحیة المنتوج 

والجرائم المرتبطة بعرقلة مھمة )الفرع الأول(الإلتزامات المتعلقة بضمان السلامة

.الرقابة والتدابیر الإداریة

قدیة للقانون والعلوم السیاسیة سي یوسف زاھیة حوریة ،تجریم الغش والخداع كوسیلة لحمایة المستھلك، المجلة الن-1
.24،ص زوجامعة مولود معمري، تیزي و،، كلیة الحقوق2007، 01عدد ،

.142شعباني حنین نوال، مرجع سابق، ص -2
.84مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص -3
، أطروحة لنیل درجة الدكتوره في العلوم، )دراسة مقارنة(حمایة أمن المستھلك في ظل إقتصاد السوقبركات كریمة، -4

.259، ص 2014وزو، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 
.107مامش نادیة، مرجع سابق، ص -5

.326بودالي محمد ، مرجع سابق، ص -6
.259بركات كریمة، مرجع نفسھ، ص -7
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عقوبة جریمة الغش- ثالثا 

من قانون 431وفقا لنص المادة ستحق الجاني العقوبة یتوفرت أركان الجریمة إذا 

إلى 20000مة من اإلى خمس سنوات وغروھي الحبس من سنتینالجزائري العقوبات

1.دج100000

أما إذا ألحقت المواد المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذّي تناولھا، مرضا أو عجزا 

بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من عن العمل ، یعاقب فاعلھا 

.دج 1000000إلى  500000

وتشدد العقوبة في حالة تسبب تلك المادة في مرض غیر قابل للشفاء أو فقد إستعمال

عضو أو سببت لھ عاھة مستدیمة فیعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 

، كما یعاقب بالسجن المؤبد إذا دج2000000إلى 1000000سنة وغرامة قدرھا من 

.أدت المادة المغشوشة إلى موت إنسان

إضافة إلى العقوبة الأصلیة یمكن أن یفرض على الجاني عقوبة تكمیلیة تتمثل في نص

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش وھي مصادرة 03-09من قانون رقم 82المادة 

2.المنتوجات والأدوات وكل وسیلة أخرى أستعملت 

التي ترتكبھا وتفرض علیھا غرامة الأشخاص المعنویة أیضا عن جرائم الغش سأل ت

یعي بالإضافة الطبللغرامة المقررة للشخص تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى 

3.إلى واحدة أو أكثر من العقوبة التكمیلیة المنصوص علیھا في القانون

.قانون العقوبات الجزائري من 431المادة :أنظر-1
قانون العقوبات الجزائريمن  432المادة   :أنظر -2
.261-260ص بركات كریمة، مرجع سابق، ص -3
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المطلب الثاني 

حمایة المستھلك وقمع الغشالأفعال المجرمة في إطار قانون

تلك الجرائم وقمع الغش، بالأفعال المجرمة في إطار قانون حمایة المستھلك یقصد 

المتعلق بحمایة المستھلك 03-09والمعاقب علیھا في قانون رقم المرتكبة من قبل المتدخل 

الفرع الأول 

بالمطابقةلتزامات المتعلقة الجرائم المرتبطة بمخالفة  الإ

الأفعال التي لھا صلة مباشرة بتھدید أمن جرم المشرع الجزائري مجموعة من 

الدولة لصدّ كل خرق صادر وسلامة المستھلك الذي یرتب في صدارة الأدوار التي تباشرھا

:من المتدخلین ونذكر من أھم ھذه المخالفات مایلي

مخالفة إلزامیة رقابة المطابقة -أولا

یجب على كل متدخل أن یعرض منتوجاتھ لرقابة المطابقة، حتى یضمن عرض 

بعرض غیر أنّ العدید من المتدخلین یتجاوزون ھذا الإلتزام منتوجات سلیمة للإستھلاك، 

نصت التي یفرضھا القانون واللوّائح الفنّیة لذامنتوجات غیر مطابقة للمواصفات القیاسیة 

یعاقب بغرامة ":المتعلق بحمایة المستھلك على مایلي03-09من القانون رقم 74المادة 

كل من )دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار )دج50000(من خمسین ألف دینار 

من ھذا 12یخالف إلزامیة رقابة المطابقة المسبقة المنصوص علیھا في المادة 

1".القانون

مخالفة إلزامیة إعلام المستھلك-ثانیا

أو تعلیمات یمكن أن نقدم توضیحا حول واقعة أو الإعلام ھو عبارة عن بیان أو إشارة 

بحیث یجب تبلیغھ بكل یقع على عاتق كل من متدخل زامتقضیة ما وإعلام المستھلك إل

أو أیة سم ووضع العلامات ویطرحھ للإستھلاك بواسطة الالمتعلقة بالمنتوج الذي المعلومات 

2.وسیلة أخرى مناسبة

.15ص القانون،من نفس 12المادة :أنظر-1
.50، ص مرجع سابقخالدي فتیحة، -2
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منھ على ھذا الموضوع 17في المادة 03-09قانون حمایة المستھلك رقم ولقد نص 

بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك :"بمایلي

."وسیلة اخرى مناسبةسم ووضع العلامات أو بأیة وللإستھلاك بواسطة الیضعھ 

المنظم للقواعد 02-04من القانون رقم 8دد المادة صكما نصت أیضا في ھذا ال

إختتام عملیة البیع، قبل یلزم البائع "حیث نصت بقة على الممارسات التجاریة المط

أو الخدمة وشروط البیع المنتوج كانت وحسب طبیعة بإخبار المستھلك بأیة طریقة 

1".البیع أو الخدمةالتعاقدیة لعملیة الممارس كذا الحدود المتوقعة للمسؤولیة 

بالإعلام فیما یخص صفات فالمشرع الجزائري قد نھج نظاما عاما في الإلتزام

على الوسم والتغلیف، بحیث نصت الوسموممیزات المبیع سلعة كانت أو خدمة فھو نظام 

.03-09المستھلك رقم من قانون حمایة 03من المادة الفقرة الرابعة 

أنّھ مقید في ھذه المادة إلاّ كانت الحریة المعطاة للمھني للتعبیر عن الوسم وعلیھ فمھما 

نظرا لخطورتھا على المستھلك كما أنّ المشّرع م بعض المنتجات على غلافھا لوضع وس

أخرى مناسبة یكون قد قصد بھا نظام القضبانوسیلةعبارة وبأیة 17لما ذكر في المادة 

le code à barres حیث تمنح لكل منتوج ، دخلت السوقجدیدة للوسم فھو تقنیة

لمعرفة الكترونیا ویشفر القضبانعد متباینة بذات مساحات من القضبان السوداء مجموعة 

.المواد الأساسیة المكونة للمنتوج

یخص تسمیة أو وسم غامض للمنتج فیھا ولقد تم منع إستعمال أي إشارة أو علامة أو 

من 13ا نصت علیھ المادة وتناولھ وذلك متھوكذا طریقة صناعونوعیتھ ھوتركیبطبیعة 

نص المشرع على سم لقد و، إلى جانب الإلتزام بالإعلام عن ال39-90رقم المرسم التنفیذي 

وإعلام المستھلك بوضع بطاقات معبرة القانونیة الصحیحة للمنتج الإلتزام بطرق التغلیف 

من 03المادة وذلك ما بینھ في الفقرة الثالثة من على مواصفات المنتجات على أغلفتھا 

2.قانون حمایة المستھلك

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على الممارسة التجاریة، جریدة 23/06/2004، مؤرخ في 02-04قانون رقم -1
.27/06/2004، الصادرة في 41رسمیة، عدد

بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة بدیلة لضمان رضا المستھلك في البیع الإلكتروني، المجلة النقدیة معزوز دلیلة، الإلتزام-2
.344-343ص،ص2012، كلیة الحقوق، العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، سنة 2والعلوم السیاسیة، العدد
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مخالفة إلزامیة إعلام المستھلك بالعودة إلى قانون حمایة المستھلك في الجزائر فإنّ 

100.000وصف الجنحة إذ یعاقب بعقوبة أصلیة متمثلة في غرامة من مائة ألف یأخذ 

كل متدخل مخالف لإلزامیة وسم دینار جزائري 1000000دینار جزائري إلى ملیون 

وكذلك عقوبة تكملیة 03-09من قانون رقم 18و17في المواد المنتوج المنصوص علیھ 

المنتجات من نفس القانون، مضمونھا یكمن في مصادرة 82حسب نص المادة 

1.والأدوات،وكل وسیلة أخرى إستعملت لإرتكاب المخالفات المنصوص علیھا سابقا

الفرع الثاني

مھمة الرقابة والتدابیر الإداریةالجرائم المرتبطة بعرقلة 

، وجریمة مخالفة التدابیر الإداریة )أولا(تتمثل في جریمة عرقلة مھمة الرقابة 

).ثانیا(المفروضة على المتدخل 

مھمة الرقابةجریمة عرقلة -أولا 

د بھذه الجریمة عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة من طرف الأعوان المذكورین في یقص

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03-09نص المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 

وتعتبر ھذه الجریمة جنحة، ویتمثل ، كرفض تسلیم الوثائق ومنع الدخول المحل، 2الغش

الصناعیة أو محل ركنھا المادي في رفض تسلیم الوثائق أو منع من الدخول إلى المحلات 

.أخرى سواء من طرف الصانع أو المنتج أو البائعأو البیع أو أیة كیفیة التخزین 

امھا توفر وتعتبر جریمة عرقلة ممارسة مھام الرقابة من الجرائم العمدیة التي یجب لقی

.القصد الجنائي حال ارتكاب السلوك الإجرامي

بالقواعد العامة لحمایة المستھلك المتعلق 02-89ونشیر إلى نصوص القانون رقم 

3.في نفس المادة الخامسة والعشرون منھ بنفس الطرح تقریباھي الأخرى ) ىلغالم(

بالعقوبات یعاقب :"مایليعلى حمایة المستھلك وقمع الغش من قانون 84كما نصت المادة 

من قانون العقوبات كل من یعرقل أو یقوم بكل فعل آخر 435المنصوص علیھا في المادة 

ستھلك في البیع الإلكتروني، مرجع سابق، ص معزوز دلیلة،الإلتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة بدیلة لضمان رضا الم-1
252.

بالإضافة ألى ضباط الشرطة القضائیة والأعوان الأخرین المرخص لھم بموجب النصوص :"25تنص المادة -2
الخاصة بھم، یؤھل للبحث ومعاینة مخالفات أحكام ھذا القانون، أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة 

.المستھلك
.46-45ص خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص -3
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في المادة مھام الرقابة التي یجریھا الأعوان المنصوص علیھم من شأنھ أن یعیق إتمام 

.1"من ھذا القانون25

قانون العقوبات بالحبس من435ویعاقب المتدخل المرتكب لھذه الجریمة طبقا للمادة 

20.000(إلى عشرین ألف دینار)دج2000(من شھرین إلى سنتین وبغرامة من ألفین 

2).دج

التدابیر الإداریة المفروضة على المتدخل جریمة مخالفة :ثانیا

غیر مطابق التي یتبیّن فیھا المنتوجتتخذ الإدارة المكلفة تدابیر تخطیطیة في الحالة 

القانونیة والتنظیمیة وتتمثل ھذه التدابیر في سحب المنتوج بصفة مؤقتة أو للمواصفات 

.للمطابقة أو تشمیعھھداعینھائیة أو إ

یضاف إلیھا إجراء تكمیلي یتمثل في توقیف المؤقت للنشاط الذي یترتب نتیجة إرتكاب 

جز أو الإتلاف أو إعادة التوجیھ المتدخل لمخالفة ما سواء السحب أو تغیر المقصد أو الح

الأسباب نشاطا المؤسسة مؤقتا لحین تسویة الوضعیة أو زوال بتوقیف وعادة یرفق القرار 

وفي حالة مخالفة المتدخل بواحدة من ھذه القرارات القرار ھذاالتي أدت إلى إتخاذ مثل 

3.والتدابیر الإداریةواعد مرتكب جریمة مخالفة القفیكون 

من قانون حمایة المستھلك التي 79ویتعرض للمتابعة الجزائیة طبقا لنص المادة 

(سنوات وبغرامة مالیة من3أشھر إلى 6یعاقب بالحبس من "تنص في ھذا الصدد أنّھ 

صوص أو بھاتین العقوبتین وبالتالي العقوبات المن)دج2000000(إلى )دج500000

تدفع مبلغ بیع المنتوجات موضوع ھذه المخالفات السالفة الذكر 79علیھا في المادة 

".للخزینة العمومیة

لنا من خلال دراسة العقوبات المفروضة على المتدخل أنّ المشرع الجزائري ویتبین 

في توقیع الجزاء آلیات جدیدة لضمان فعالیة الحمایة الجزائیة للمستھلك والتي تتجلى كرس 

.147نوال، مرجع سابق، ص )حنین( شعباني  -1
.من قانون العقوبات الجزائري435المادة :أنظر-2
.50خالدي فتیحة، مرجع سابق، ص -3
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مع إمكانیات ما جاءت في شكل غرامات لا تتناسب  غالباحسب طبیعة المخالفة إلاّ أنّھا 

1.ت لقانون العقوباتیلخاصة الجرائم التي أحالمتدخلین الكبیرة 

الثانيالمبحث

إجراءات متابعة المتدخل جزائیا

قانوني یمس بمصالح المجتمع، تقوم المسؤولیة الجزائیة على أساس مخالفة إلتزام

الذي لھ سلطة توقیع الجزاء لأن القاعدة العامة في القانون الجزائي أنھ لاعقوبة بغیر دعوى 

.وإجراءات جزائیة

، )الأولالمطلب(حیث في الأصل یخول للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة 

مطلبال(لكن ھذه الصلاحیة لا تحتكرھا لوحدھا بل یشاركھا في ذلك قاضي التحقیق

).الثاني

الأولالمطلب

تحریك الدعوى العمومیة

تعد الدعوى الجزائیة أداة قانونیة یعتمد علیھا القاضي لتوقیع الجزاء على المخالف، 

بإتباع إجراءات معینة تتمثل في والتي من خلالھا یستطیع المستھلك متابعة المتدخل جزائیا، 

أو من طرف ضباط ،)الفرع الأول(إتصال وكیل الجمھوریة بالدعوى بعد إبلاغھ بالجریمة

كما أجاز القانون تحریكھا عن طریق الإدارة المكلفة )الفرع الثاني(الشرطة القضائیة 

).الفرع الثالث(بحمایة المستھلك 

الفرع الأول

وكیل الجمھوریة بالدعوىإتصال

تمثل النیابة العامة السلطة الأصلیة التي لھا صلاحیة تحریك الدعوى العمومي،و لایتم 

أو شكوى )أولا(تحریكھا إلا بعد إبلاغھا بوقوع الجریمة إما بناءا على شكوى المستھلك

).ثانیا(جمعیات حمایة المستھلك 

.148نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  - 1
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شكوى المستھلك -أولا

وھو كل شخص یعتبر نفسھ متضررا من تقدم الشكوى من المستھلك المجني علیھ 

، ولا یجوز للمضرور تقدیم شكوى إذا لم یكن ھو المجني علیھ فیھا، 1جراء جنایة أو جنحة 

.فحق المضرور یقتصر على التعویض دون طلب العقاب على الجاني

ط المحكمة مخاطبا وكیل إلى أمانة ضبمباشرة أن یتقدم بشكواه یحق للمستھلك 

الجمھوریة أو أن یتقدم بھا لضباط الشرطة القضائیة، ویشترط في الشكوى أن تكون 

صریحة في الإخطار عن الجریمة المتعلقة بقانون حمایة المستھلك وأن یكون القصد منھا 

2تحریك الدعوى الجزائیة وأن تكون باتة 

شكوى جمعیات حمایة المستھلك-ثانیا

المتعلق 03-09من القانون رقم 21تعرف جمعیة حمایة المستھلك طبقا للمادة 

"بحمایة المستھلك و قمع الغش أنھا ھي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تھدف إلى ضمان :

.و تمثیلھتحسیسھ و توجیھھن خلال إعلامھ و حمایة المستھلك م

للشروط و ضمن و یمكن أن یعترف لجمعیات حمایة المستھلك بالمنفعة العمومیة 

."الكیفیات  المنصوص علیھا في التشریع و التنظیم الساري المفعول

ولھذه الجمعیة دور ھام في عدة مجالات نستطیع أن نوجزھا أساسا في مجال التحسیس أو 

3.التوعیة والإعلام، وكذا تمثیل المستھلكین لدفاع عنھم

ففي مجال تحسیس والإعلام تقوم بإعلام المواطن بالمخاطر التي تھدد أمنھ وصحتھ 

تحسیس أصحاب القرار حول ومالھ،ولم یقتصر دورھا على ذلك بل یتعداه إلى توعیة و

على أھمیة الإجراءات الوقائیة التي یجب علیھم إتخاذھا لحمایة المستھلك، وتعتمد في ذلك 

وسائل الإعلام المكتوبة والمرئیة والمسموعة، إلقاء المحاضرات ، تعلیق الملصقات، 

، ص 1991الدعوة العمومیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائیة، سیر -1
19.

.119ویزة مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -2
.66علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -3
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حتى تلم ستھلك مال، حتى تكون على إتصال مباشر ب1بواسطة المنشورات، المطویات 

2.بإنشغالاتھ

لا یقتصر دور جمعیة حمایة المستھلك على تحسیس المواطنین وأصحاب القرار حول 

بحضور دورھا إلى المشاركة في إعداد سیاسة الإستھلاك مخاطر الإستھلاك فقط ،بل یمتد 

ممثلي الجمعیات في الھیئات الإستشاریة كالمجلس الوطني لحمایة المستھلكین، وھو ما 

والتشاور مع السلطات وبعضویة في  لھم بالتعبیر عن أھدافھا وتشجیع الحوار یسمح 

الوطني للتقییس والتمثیل في المجلس الجزائري لإعتماد أجھزة تقییم المطابقة وذلك المجلس

3.یعتبر شكلا آخر لمشاركة الجمعیات

إلىو ذلك باللجوء ھمو حقوقھمكما لھا حق تمثیل المستھلكین و الدفاع عن مصالح

، فیمكنھا أن ترفع دعوى جزائیة إذا كان الضرر 4التقاضي بھدف الحصول على حقوقھم

5أصاب المجتمع فتقوم المسؤولیة على أساس مخالفة إلتزام قانوني یمس بمصالح المجتمع

من خلال الكشف عن المخالفات المرتكبة ضده و حتى الإبلاغ عنھا یمنح القانون حق

المعنویة و تعتبر الجمعیات من الأشخاص كوى من قبل الأشخاص الطبیعیة أو تقدیم الش

المعنویة الخاصة التي یحق لممثلھا القانوني تقدیم الشكاوي وفقا لشروط قانونیة معینة 

خاصة إذا إعترف لھذه الجمعیات بالمنفعة العامة من ھذا المنطلق یكون لجمعیات حمایة 

.6ن المخالفات التي عاینتھا كما لھا حق رفع الشكاوي المستھلك الإبلاغ ع

.66مرجع نفسھ، ص -1
.207زوبیر أرزقي، مرجع سابق، ص -2

.67-66علي بولحیة بن بوخمیس، مرجع نفسھ، ص ص -3
في قانون العقوبات الاقتصادي وحمایة المستھلك،  مجد المؤسسة الجامعیة الأساسیةمحمد علي جعفر المبادئ -4

.77ص ،2009،لبنان،للدراسات و النشر والتوزیع
، 12، مجلة العلوم القانونیة، عدد"دور جمعیات حمایة المستھلك في ضمان أمن المستھلك"، عبد نور بوتوشنت-5

.137-120، كلیة الحقوق، جامعة برج باجي مختار، عنابة، ص ص 2008جوان 
.120، ص سابقمرجع ، ویزة ) شالح(لحراري -6
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الفرع الثاني

عن طریق أعمال الضبطیة القضائیة

تتمثل الوضعیة الأساسیة للضبطیة القضائیة في البحث والتحري وجمع الاستدلالات حیث 

إثبات یتم في ھذه المرحلة البحث عن الجرائم ومرتكبیھا من خلال جمع العناصر والأدلة 

ثم تقوم بإرسال ھذه الأدلة إلى النیابة العامة في شكل ،1الجریمة وإسنادھا إلى فاعلھا

من مراحل جمع الإستدلالات و تعد مرحلة ،تخذ ھذه الأخیرة ما تراه بشأنھامحاضر لت

.2التھمة التي تسبق مرحلة التحقیق الإبتدائي

جراءات الجزائیة یقومون فأعوان الضبط القضائي المنصوص علیھم في قانون الإ

.3بإجراء تحقیق تحضیري یسبق تحقیق النیابة العامة أو قاضي التحقیق

كما تتلقى الضبطیة القضائیة الشكاوي و البلاغات التي ترد إلیھا بشان الجرائم 

،بإضافة إلى السلطات التي خولھا قانون حمایة المستھلك 4مھوریةوتحویلھا إلى وكیل الج

لأعوان الضبط القضائي وذلك بمعاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك فتحرر محضر بذلك 

.5وترسلھ إلى وكیل الجمھوریة الذي لھ إختصاص تحریك الدعوى العمومیة

الفرع الثالث

لمستھلكعن طریق الإدارة المكلفة بحمایة ا

تبین من المحاضر التي یحررھا أعوان الرقابة وقمع الغش أو من التحالیل المخبریة

التي تكشف عن عدم المطابقة أو في حالة فشل التسویة الودیة للمخالفات یكون ملفا یشمل 

جمیع الوثائق والملاحظات التي تفید الجھة القضائیة المختصة ویحال إلیھا                                                         

:تكون الملف ممایليیو 

محضر المخالفة، محضر اقتطاع العینة أو العینات، محضر سحب المنتوج، بطاقة 

إستعلامات المعني، كشف التحالیل الفزیائیة والكمیائیة،وتتم إحالة ھذا الملف من السلطة 

،ص 2009د القضائیة للمحكمة العلیا، الجزائر ،طبعة مدعمة بالاجتھا.شرح قانون الاجراءات الجزائیة، عمر خوري-1
40.

الدیوان الوطني للمطبوعات ،مبادئ الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري الجزء الثاني "،أحمد شوقي الشلقاني -2
.199ص،1999،الجامعیة الجزائر

.120ویزة ،مرجع نفسھ، ص ) شالح(لحراري -3
.168نفسھ، ص أحمد شوقي الشلقاني، مرجع-4
.120،صمرجع سابق.ویزة) شالح(لحراري -5
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الإداریة التي یكون التحقیق تحت إشرافھا إلى ممثل النیابة على مستوى المحكمة ویقرر 

الجمھوریة ما یراه مناسبا بشان الشكاوي المقدمة إلیھ والملفات المحالة إلیھ وإذا تطلب وكیل

1الأمر إجراء تحقیق في موضوع المخالفة 

الثانيالمطلب

سلطات قاضي التحقیق أثناء المتابعة

الحریة لھالعمومیة فقاضي التحقیقیعتبر التحقیق المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى 

المطلقة في إتخاذ كل الإجراءات الضروریة المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامھ وذلك 

.)الفرع الأول(باتصال قاضي التحقیق بالدعوى 

وسائل التحقیق المتاحة أمامھ الخبرة الفنیة التي یكون لھا الدور الكبیر في إثبات و من

).الفرع الثاني(مخالفات قانون حمایة المستھلك وذلك بتقدیر اللجوء إلى الخبرة 

الفرع الأول

إتصال قاصي التحقیق بالدعوى

عامة على الرغم من تلقیھ الطلب الافتتاحي من یستقل قاضي التحقیق عن النیابة ال

ما بتلقي طلب وكیل الجمھوریة بإجراء إوكیل الجمھوریة ،وذلك باتصال قاضي التحقیق 

أو عن )ثانیا(أو عن طریق تلقي شكوى المستھلك المصحوبة بإدعاء مدني)أولا(التحقیق 

).ثالثا(طریق تلقي الإدعاء المدني لجمعیات حمایة المستھلك

ب وكیل الجمھوریة بإجراء التحقیقتلقي طل-أولا

و یعد من وكیل الجمھوریة إلى قاضي التحقیق الطلب الافتتاحي الموجھ یوجھ 

ن وكیل الجمھوریة وحده یملك تقدیر ملائمة لمعتادة لرفع الدعوى إلیھ وذلك لأالطریقة ا

ن كان القانون ینص على وجوب التحقیق في إالتحقیق أو عدم اللجوء إلیھ واللجوء إلى 

بطلب وكیل الجمھوریة في إلانھ إختیاري في الجنح ولا یكون إالجنایات، ف

وأثناء متابعة النیابة لمخالفات قانون حمایة المستھلك تستعین بقاضي التحقیق 2المخالفات

1.لإثباتھا أو التحقیق مع مرتكبیھا

.122،ص مرجع نفسھ-1
" على 155-66من أمر 66تنص المادة -2 .التحقیق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنایات :
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ن یباشر إجراءات التحقیق الابتدائي إلا بموجب طلب أإذن لا یجوز لقاضي التحقیق 

.2من وكیل الجمھوریة ، حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة في حالة تلبس

فتتاح التحقیق وسیلة لتحریك الدعوى العمومیة، ویتعین أن یرفق بھ ایعتبر طلب و

تھام وإلا كان الطلب ستدلالات كسماع الشھود أو التفتیش التي یقوم علیھا الإمحاضر الإ

وبالتالي لقاضي التحقیق أن یتقید بالواقعة موضوع طلب إجراء التحقیق فلا یختص ،باطلا

، وإلا كانت تلك الإجراءات 3واقعة أخرى مستقلة عنھابمباشرة إجراءات التحقیق بصدد أیة

كتشف قاضي التحقیق حال مباشرتھ إجراءات التحقیق وجود وقائع جزائیة لم إباطلة فإذا 

یشر إلیھا طلب إجراء التحقیق فإنھ یحیل الشكاوي أو المحاضر المثبتة لھا فورا إلى وكیل 

قاضي التحقیق أو من غیره تحقیق تلك ولوكیل الجمھوریة أن یطلب من نفس الجمھوریة،

4.الوقائع

مدنيتلقي شكوى المستھلك المصحوبة بإدعاء -ثانیا

أمام یمكن المستھلك المتضرر من الجریمة المرتكبة من طرف المتدخل أن یدّعي 

من ثمن و كذا الخسارة اللاحقة مطالبا إیاه بالتعویض الذي یشمل ما دفعھ 5قاضي التحقیق

.6لتزام بضمان السلامة، من جراء إخلال المتدخل بالإبھ

التي تسمح للمستھلك قانون الإجراءات الجزائیةمن 2فقرة01تشیر إلیھ المادةھذا ما

المادة أیضا ، فإننا نجد ي القانون ذاتالمضرور تحریك الدعوى طبقا للشروط المحددة ف

منھ تخول للمستھلك المضرور من تصرف المحترف أن یتقدم بشكواه، أمام قاضي 72

كل شخص یدعي بأنھ مضار بجریمة ،أن یدعي مدنیا یجوز ل"نھ أالتحقیق حیث تنص على 

."بأن یتقدم بشكواه ،أمام قاضي التحقیق المختص

یكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز إجراؤه  في مواد المخالفات إذا طلبھ وكیل أما في مواد الجنح فیكون إختیاریا مالم
."الجمھویة 

.122ویزة ،مرجع سابق، ص ) شالح(لحراري -1
من لا یجوز لقاضي التحقیق أن یجرى تحقیقا إلا بموجب طلیب":من نفس الأمر على1فقرة 67تنص المادة -2

."وكیل الجمھوریة لإجراء تحقیق حتى لو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة ملتبس بھا
فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیھا في طلب إجراء التحقیق ":من نفس  أمر 3فقرة 67المادة -3

".الوقائعتعین علیھ أن یحیل فورا إلى وكیل الجمھوریة الشكاوي أو المحاضر المثبة لتلك
.218-216ص ، ص حمد شوقي الشلقاني ، مرجع سابقأ-4
ویتبع في حالة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ما نص علیھ في :"من نفس الأمر على4فقرة 67تنص الماد -5

".وما یلیھا72ةالماد
.131سابق، ص ، مرجع .نوال)حنین(شعباني  - 6
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الذي لحقھم،ول على تعویض الضرركما یمكنھم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحص

قاضي التحقیق خلال خمسة أیام بعرض شكوى المدعي المدني على وكیل و یقوم 

.1بشأنھا خلال خمسة أیام أیضا من تبلیغھ من طرف قاضي التحقیقالجمھوریة لإبداء رأیھ 

قامة أحد الأشخاص إبمكان وقوع الجریمة أو محل ،ختصاص قاضي التحقیقإیتحدد 

أصدرا حتى ولو كان ھذا القبض قد حصل لسبب آخر وإذا لم یكن قاضي التحقیق مختص

بعد سماع طلبات النیابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجھة القضائیة التي یراھا 

2.دعاء المدنيمختصة بقبول الإ

جمعیات حمایة المستھلكتلقي الإدعاء المدني ل - ثالثا

كطرف مدني من أجل الحصول سیسخول القانون للشخص المضار من الجریمة التأ

حیث إعترف بحق 3لحقاھذا و قمع الغش على التعویض، ومنح قانون حمایة المستھلك 

تمثیل المتضررین ورفع الدعاوى القضائیة أمام القضاء المدني من أجل المطالبة 

لكنھ قیده بشروط و ھي أن ینتج عن المخالفة المرتكبة ضرر لمستھلك أو لعدة 4بالتعویض

من خلال 23نصت علیھ المادة وھذا ما ،ین، وأن یكون الضرر ذو أصل مشتركھلكمست

عندما یتعرض مستھلك أو عدة مستھلكین " :علىسالف الذكر 03-09القانون رقم 

وذات أصل مشترك یمكن جمعیات حمایة المستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا المتدخل 

.5من قانون جمعیات17المادة وھذا ما تأكده "أن تتأسس كطرف مدني

یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل ": على  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائیة من 73المادة تنص -1
أیام وذلك لإبداء رأیھ، ویجب على وكیل الجمھوریة أن یبدي طلباتھ في أجل خمسة أیام من 5الجمھوریة في أجل 

".یوم التبلیغ 
مذكرة لنیل شھادة .الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسيأجھزةحملاجي جمال، دور -2

2006جامعة امحمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعیة،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة،الأعمالالماجستیر في قانون 
.112-111ص ص 

.122لحراري شالح ویزة، مرجع سابق،  ص -3
،مذكرة لنیل )"دراسة مقارنة(حمایة المستھلك في مواجھة مخاطر التطور العلمى والتكنولوجي "تقرین سلوى، -4

وزو، شھادة الماجستیر  في القانون ، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي
.147، ص 2015

،صادرةفي 2،یتعلق بالجمعیات،ج ر،عدد12/01/2012مؤرخ في 06-12من القانون رقم17تنص المادة -5
تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة و الاھلیة المدنیة بمجرد تاسیسھا ویمكنھا حینئد : على  16/01/2012

:القیام بما یاتي 
.ات العمومیةالتصرف لدى الغیر و الادار-
التقادي والقام بكل الاجراءات امام الجھات القضائیة المختصة بسبب وقائع لھا علاقة بھدف الجمعیة الحقت ضررا -

.المعمول بھ...بمصالح الجمعیة او المصالح الفردیة او الجماعیة لاعضائھا 
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تباشر الجمعیات ھذا الحق أمام قاضي التحقیق أو أمام جھات الحكم إذا لم تكون و

لجمعیات حمایة المستھلك لاحظ أن المشرع من جھة منح یطرفا في الدعوى منذ بدایتھا 

1.حق التأسیس كطرف مدني ومن جھة أخرى نلمس تراجعا عنھ بتصعیب ممارستھ

إلا أن نشاطھا یبقى محدودا بسبب ، رغم الدور الذي تلعبھ جمعیات حمایة المستھلكین 

ذلك       في ھاسبیل القیام بواجب في،ت التي تصادفھابعض العوائق والصعوبا

أو تكون ھذه ،ضعف الخبرة وعدم معرفة الجمعیات لوسائل الحمایة القانونیةذلكالومث

الصعوبة والتعقید، لاسیما فیما یتعلق بأدلة الإثبات والنفقات منالوسائل على قدر

وھذه الصعوبات تجعل الجمعیات ، المناسبةوالمصروفات الضروریة للقیام بالإجراءات 

بقى ھذه العوائق والصعوبات لكن ت، ف ومعاقبة مرتكبي ھذه الممارساتالكشعن تعجز

لأن الحركات النشیطة تستطیع فرض نفسھا وإسماع صوتھا ولو بأدنى الإمكانیات ، نسبیة

كتساب الخبرة والسمعة في المیدان وإبراز إو،ن ھذه الأخیرة تأتي مع مرور الوقتلأ

وھو ما قد یدفع حتى السلطات العمومیة بمضاعفة ، الأھمیة والدور الذي تقوم بھ الحركة

2.و المجتمع بصفة عامة،سبیل خدمة المستھلكین بصفة خاصةمساعدتھا لھذه الحركات في

الفرع الثاني

تقدیر اللجوء إلى الخبرة

، لكن المشرع الجزائري إلى الخبرة في قانون حمایة المستھلك وقمع الغشیشرلم 

بالرجوع إلى المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائیة نجدھا خولت لكل جھة قضائیة 

تأمر بندب خبیر تتولى التحقیق أو تجلس للحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني، أن

فنتطرق إلى طلب إجراء ،عامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسھما بناءا على طلب النیابة الإ

).ثالثا(وأخیرا سیر الخبرة)ثانیا(ثم ندب الخبراء)أولا(الخبرة

.123لحراري شالح ویزة، مرجع سابق،  ص -1
.62-61ص ، مرجع سابق ،ص حدوش فتیحة-2



الإلزام بالمطابقةالمترتبة عن مخالفة المدنیةالمسؤولیة الثانيالفصل 

42

طلب إجراء الخبرة :أولا

كشوفات ویطلب وكیل الجمھوریة من قاضي التحقیق إذا ما رأى في محاضر الأعوان 

.1المخابر التي أحیلت إلیھ إجراء خبرة في موضوع المخالفة 

المخالف بعد تمكینھ من الإطلاع على النتائج التي تتضمنھا تقاریر شعر القاضيیُ و

الإعلان عن رغبتھ في إعتماد لتقدیم ملاحظاتھ حولھا ولھ مھلة ثمانیة أیام نّ أالمخبر ب

2.بة بھا بعد إنقضاء ھذا الأجلالخبرة ویسقط حق المخالف في المطال

ندب خبیرین -ثانیا

لإثبات حالة ستعانة بھللإ ینتدبھ،یرأجاز المشرع لمن یتولى التحقیق أن یستعین بخب

من الحالات التي یحتاج إثباتھا وكشفھا إلى خبرة من ھو أھل لذلك وللمحقق أن ینتدب أي 

3.ختصاصھإخبیر یستأنس فیھ الكفاءة والقدرة العلمیة في مجال 

للمخالف حق إنتقاء خبیر وقمع الغشالمشرع في مخالفات قانون حمایة المستھلكمنح 

4.یكون خبیرین لا خبیر واحد، وبالتالي تختاره الجھة القضائیة المختصةوأخر ،یمثلھ

یعزز ھذا الإجراء الحیاد في النتائج وتنافس الخبیرین حول إظھار الحقیقة ویبرر

ل زالتناختیار الخبیر، كما یملك إالفنیة للمنتوج، تمنح الجھة القضائیة للمخالف مھلة قصد 

وقمع حمایة المستھلك قانون بینیحیث الخبیر تلقائیا، نتائج  و تستخلص5عن ھذا الحق 

6.وفقا لقانون الإجراءات الجزائیةیكون ختیار الخبیران إنّ الغش أ

قاضي التحقیق الخبیر من الجدول الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع یعین 

إلتزام بترتیب معین طبقا لثقة المحقق أو القاضي بل ویجوز بصفة رأي النیابة العامة دون 

-66من الأمر رقم 143/1متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، والمادة 03-09من قانون رقم 44المادة :أنظر-1
.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة مرجع سابق155

في حالة إحتمال الغش أو ":، علىمرجع سابق....متعلق لحمایة المستھلك 03-09من قانون رقم 45تنص المادة -2
التزویر الناتج عن تحالیل أو إختبارات أو تجارب المخابر المؤھلة، یشعر القاضي المختص المخالف المفترض أنھ 

أیام عمل لتقدیم ملاحظتھ، وعند الإقتضاء )8(یمكنھ الاطلاع على كشف أو تقریر المخبر، وتمنح لھ مھلة ثمانیة 
.".لمخالف المفترض أن یطالب بالخبرة بعد إنقضاء ھذه المھلة یطلب إجراء الخبرة ولا یمكن ا

.347مرجع السابق ص ، محمد سعید نمور-3
عندما تطلب الخبرة من طرف المخالف المفترض أو عندما تأمر :"القانون ، علىمن نفس 1فقرة 46تنص مادة -4

، أحدھما من طرف الجھة القضائیة المختصة و الآخر من طرف )2(بھا الجھة الفضائیة المختصة، یختار خبیران 
".المخالف المفترض

تمنح الجھة القضائیة المختصة مھلة للمخالف المفترض قصد :"من نفس القانون، على 1فقرة 47تنص المادة -5
".إختیار الخبیر و الإعتماد على استنتاجات الخبیر الذي عینتھ الجھة القضائیة

من طرف الجھة القضائیة المختصة، طبقا )2(یتم تعیین الخبیرین :"من نفس القانون على2فقرة 46تنص المادة -6
".ا في قانون الإجراءات الجزائیةللأحكام المنصوص علیھ
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الخبراء لیسوا مقیدین في أي من ھذه الجداول بقرار مسبب یتضمن أسباب ختیارإستثنائیة إ

ذلك كعدم وجود الخبرة المطلوبة ضمن ھذه الجداول ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج 

1.الجدول قبل مباشرة مھمتھ الیمین المذكور أمام قاضي التحقیق

سیر الخبرة - ثالثا

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 32نصت المادة 

:أنھالغش على

أمر بھا الجھة القضائیة المختصة العینة التي بقیت احتیاطا  تسلم في حالة الخبرة التي ت"

لدى  المصلحة التي سجلت العینات المقتطعة وكذلك العینة التي بقیت لدى االحائز للخبراء 

."الذین یجب علیھم أن یستعملوا المناھج الوطنیة مع إمكانیة استعمال مناھج أخرى

قضائیة المختصة لیقدم خلال ثمانیة أیام ویتم إعذار المخالف مسبقا من طرف الجھة ال

حتمالا في إالعینة الثالثة التي بحوزتھ والتي لا یعتد بھا إذا لم تكن سلیمة إذا وجد القاضي 

شعر المتدخل المخالف الغش أو التزویر الناتج عن تحالیل أو إختبارات المخابر المؤھلة یُ 

و إجراء خبرة إذا أیة أیام لیقدم ملاحظاتھ على تقریر المخبر ولھ مھلة ثمانالإطلاعبإمكانیة 

إذا كان المنتوج مما لا تسمح طبیعتھ باقتطاع أكثر من عینة واحدة فان المادة ،الأمر ىقتضا

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش نصت على قیام الجھة القضائیة المختصة بندب 49

.2الخبراء المعنیین قصد القیام باقتطاع جدید

قد تطلب الخبرة من طرف ،3ویظھر  ذلك في مجال الرقابة البكتریولوجیة والبیولوجیة

یقوم الخبیران معا بفحص ھذه فالمتدخل المخالف أو تأمر بھا الجھة القضائیة المختصة 

غیاب الأخر من إتمام الفحص في التاریخ المحدد من طرف الجھة القضائیة  عالعینة ولا یمن

.261مرجع سابق ص ،حمد شوقي الشلقانيأ-1
في حالة ما إذا :"، على، مرجع سابق.....، متعلق بحمایة المستھلك 03-09من القانون رقم 49تنص المادة -2

من ھذا القانون، تقوم الجھة القضائیة المختصة، فورا بندب الخبراء 41اقتطعت عینة واحدة  طبقا لأحكام المادة 
."من ھذا القانون 39المعنین قصد القیام باقتطاع جدید حسب الأشكال المنصوص علیھا في المادة 

الجھة القضائیة المختصة بندب الخبراء المعنین، في مجال الرقابة تقوم:"من نفس القانون على50تنص المادة -3
أعلاه49البكتریولوجیة أو البیولوجیة المحضة، قصد الفحص المشترك للعینة الجدیدة المنصوص علیھا في المادة 
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إطار الإجراء الحضوري في المخابر التحالیل أو الاختبارات فيتتم المختصة على أن 

1.المؤھلة والمتمثلة في مخابر تحلیل النوعیة

أعمالھم الذي یجب أن یشمل على نتھاءإوفي الأخیر یقوم الخبراء بتحریر تقریر لدى 

بقیامھم وایشھدوعلى الخبراء أن )الخبرة(عمال ونتائجھا أيأوصف ما قاموا بھ من 

أما إذا ،شخصیا بمباشرة ھذه الأعمال التي عھد إلیھا باتخاذھا ویوقعوا على تقریرھم

رأیھ أو ن النتائج المشتركة عین كل منھمأختلفوا في الرأي أو كانت لھم تحفظات في شإ

تحفظاتھ مع تعلیل وجھة نظره ویتم إیداع ھذا التقریر والأحراز أو ما تبقى منھا لدى الجھة 

2.بمحضرویثبت ھذا الإیداع القضائیة التي أمرت بالخبرة 

یأخذ الخبیران :"مرجع سابق، على، .......، متعلق بحمایة المستھلك 03-09من قانون رقم 2فقرة 51المادة -1
".بالفحص المشترك لھذه العینة ولا یمنع غیاب أحدھما من إتمام الفحص واكتسابھ الصبغة الحضوریة

.118حملاجي جمال، مرجع سابق، ص -2
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ألزم المشرع الجزائري المنتج بالإلتزام بالمطابقة وذلك بإحترام المواصفات 

للمنتوجات لضمان أمن وصحة المستھلكین من الأضرار التي تمس والمقاییس القانونیة 

ھذه المواد الإستھلاكیة مصالحھم المادیة والمعنویة نتیجة المخاطر والعیوب التي تشوب 

رتب كل إخلال بھذا الإلتزام أوعدم إحترام المواصفات والمقاییس القانونیة التي نص حیث ی

بالإضافة ) الأولمبحثال(نتج في إطار القواعد العامةعلیھا القانون قیام مسؤولیة مدنیة للم

).الثانيمبحثال(إلى مسؤولیة مدنیة في إطار القواعد الخاصة
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الأول مبحثال

المدنیة في إطار القواعد العامةالمسؤولیة

حمایة قانونیة للمستھلك، نتیجة المخاطر التي 2005أدرج المشرع الجزائري قبل 

بإقرار مسؤولیة مدنیة للمنتج القائمة على أساس مسؤولیة معیبةتسببھا المنتوجات ال

غیر أنھما لم یحققا الحمایة الكافیة للمستھلك، )الأولمطلبال(عقدیة،ومسؤولیة تقصیریة 

الفراغ القانوني بوسائل جدیدة تضمن حمایة أكثر وذلك بعدمما أدى بالمشرع إلى سد

الموضوعیة للمنتج في المسؤولیة،إستحدث نظاما جدیدا للمسؤولیة، یتمثل 2005

).الثانيالمطلب(

الأولمطلب ال

2005المدینة للمنتج قبلتعدد الأسس في المساءلة 

ي المسؤولیة المدنیة والتي بإلتزاماتھ جزاء مدني یتمثل ف نتجیترتب على إخلال الم

لعقدیة نتیجة تنقسم بدورھا إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة، حیث تنشأ المسؤولیة ا

تقوم المسؤولیة التقصیریة على أساس نفي حی)الفرع الأول(قديالإخلال بالإلتزام الع

علیھا في إلى جانب فكرة الحراسة المنصوص )الفرع الثاني(قانونيالإخلال بالإلتزام 

).الفرع الثالث(من القانون المدني الجزائري138المادة 

الفرع الأول 

المدنیة الناجمة عن إخلال بالإلتزام العقديالمسؤولیة 

تعاقدیة التي ألقاھا القانون التقوم المسؤولیة العقدیة نتیجة الإخلال بأحد الإلتزامات 

تزام بضمان سلامة المنتوج من العیوب على عاتق المنتج وألزمھ بإحترامھا كإخلالھ بالإل

).ثانیا(وإخلالھ بالإلتزام الإعلام في في حالة سلع الخطیرة)أولا(

المنتوج من العیوب الإلتزام بضمان سلامةبالإخلال -أولا

البائع لا یقتصر إلتزامیة إلتزاما لصیقا بعقد البیع، فیعد الإلتزام بضمان العیوب الخف

على ضمان الحیازة الھادئة للمشتري، بل یمتد إلى ضمان الحیازة النافعة والمفیدة للمبیع 

ولقد عرف 1وذلك بتسلیم مبیع خال من العیوب التي قد تنقص من صلاحیة الإنتفاع بھ

.71سي یوسف زاھیة حوریة، المسؤولیة المدنیة للمنتج ،مرجع سابق، ص -1
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وعرفھ ،1من قانون المدني الفرنسي1641المشرع الفرنسي العیب بأثره وذلك في المادة 

.2من التقنین المدني الجزائري379المشرع الجزائري بشروطھ في المادة 

یتضح من ھذه المادة أن المشرع ألحق بالعیب الخفي حالة غیاب الصفة أو و

التي تعھد البائع للمشتري بوجودھا فیھ والتي إستمدھا من خیار فوات وصف 3الصفات

التسلیم للمشتري فیكون لھذا الأخیر ، التي تعھد البائع بوجوده وقت 4المرغوب فیھ 

الرجوع علیھ في ھذه الحالة على أساس أحكام الضمان وحتى یتسنى لھ ذلك لابد من توفر 

:أربعة شروط في العیب تتمثل فیما یلي

1 - art 1641 du code civil français : « les vise est un défaut qui rend la chose
impropre à l’usage au quel on le destine ou qui diminue cet usage»

على   یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع:"من قانون المدني الجزائري على أنھ 379تنص المادة -2
الصفات التي تعھد بوجودھا وقت التسلیم إلى المشتري أو إذا كان بالمبیع ما ینقص من قیمتھ، أو من الإنتفاع بھ 
بحسب الغایة المقصودة منھ حسبما ھو مذكور بعقد البیع، أو حسب ما یظھر من طبیعتھ أو إستعمالھ، فیكون البائع 

.ضامنا لھذه العیوب ولو لم یكن عالما بوجودھا
"أو أنھ أخفاھا غشا عنھ...غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب التي كان المشتري على علم بھا وقت البیع 

فرقة العیب الخفي عن بعض المفاھیم ، القانونیة القریبة منھ عدم المطابقة والغلط في تفي عدید الحالات یلتبس علینا -3
.الصفة الجوھریة

:دم المطابقة العیب الخفي وع-
في كثیر من الأحیان یتم الخلط مابین عیب المنتوج وعدم المطابقة مع المنتوج المتفق علیھ وإذا كان یظھر من الناحیة 
القانونیة، أن تسلیم منتوج غیر مطابق مع ما إتفق علیھ یمثل إخلالا بالإلتزام بالتسلیم الذي یكون جزاءه الفسخ، في 

ھو عدم صلاحیة المنتوج لتأدیة الغرض المخصص لھ، وجزاءه الرد أو الإنقاص، مع التمكین حین أن العیب الخفي 
.من التعویض

نقلا عن قادة ،المرتبطة بمدى الإلتزام بالضمانوما یستتبع ذلك من إختلاف آجال رفع الدعویین، ومصیر الشروط
.101ص عة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج ، دراسة مقارنة، دار الجام

نلاحظ أن خلق ضمان القانوني للمطابقة في القانون المدني یمكنھ أن یؤدي إلى إزالة ضمان العیوب الخفیة لأنھ قد -
.یؤدي إلى عدم التمییز بین الإلتزام بالمطابقة وضمان العیوب الخفیة

Marie gore, L’obligation de securite des produits en droit civil compare : etude
comparative du droit francais et du droit anglais, these pour le doctorat en droit
privé , universite pantheon- assas( paris II), 2002, page 209.

:العیب الخفي والغلط في الصفة الجوھریة للمنتوج-
یكون الغلط جوھریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع :"تقنین المدني جزائري على أنھ2و82/1دة تنص الما

.معھ المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في ھذا الغلط
كذلك نظرا یعتبر الغلط جوھریا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء یراھا المتعاقدان جوھریة أو یجب إعتبارھا

".لشروط العقد ولحسن النیة
سالفة الذكر أنھ لكي یتقرر إبطال العقد للغلط یجب أن یكون الغلط جوھریا، ویعد والواضح من إستعراض نص المادة 

الغلط في صفة جوھریة للمنتوج عیبا للرضا موجب لإبطال العقد، كما أن معیار تقدیر أثر الغلط في العقد یكون 
یا، ولیس موضوعیا من حیث تأثیر الغلط على إرادة المتعاقد في التعاقد، نقلا عن قادة شھیدة، للمنتج ، شخصیا وذات
.105، صمرجع  نفسھ 

، دار الفجر )دراسة مقارنة في القانونین الفرنسي والجزائري(محمد، مسؤولیة المنتج عن المنتجات المعیبة بودالي-4
.55، ص 2005للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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أن یكون العیب قدیما-1

من  ق ،م،ج أن یكون العیب الموجب لضمان موجودا في 2فقرة379تشترط المادة 

قبل التسلیم أو أثنائھ، بحیث إذا لم یكن العیب وقت التسلیم وحدث بعده فلا یضمنھ المبیع

البائع، ولما كان المشتري ھو الذي یتمسك بالعیب الخفي فإنھ یقع علیھ عبء إثبات قدم 

1.العیب أثناء التسلیم

أن یكون العیب خفیا-2

ولو فحص المبیع بعنایة یتجلى ھذا الشرط في حالة عدم تمكن المشتري من إكتشافھ

الرجل العادي، غیر أنھ یحدث أن یحصل المستھلك المضرور على التعویض في حالة 

:العیب الظاھر وذلك في حالتین

.حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع أكد لھ خلو المبیع من العیب-

بالنسبة للأضرار حالة ما إذا أثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العیب غشا منھ، ھذا -

التجاریة، لكن إذا ما تعلق الأمر بالأضرار الصناعیة فالبائع یضمن العیب ولو كان ظاھرا، 

.2وھذا تشدید لمسؤولیتھ وتقویة لحمایة المستھلك 

أن یكون العیب غیر معلوم من المشتري -3

یعتبر ھذا الشرط مندمج في شرط الخفاء، على الرغم من قول البعض بإستقلالھ

غیر أن البائع لا یكون ضامنا للعیوب :"من ق،م،ج على أن 379عنھ، فنصت المادة 

یجعلھ بالعیبعلى أساس أن علم المشتري،"التي كان المشتري على علم بھا وقت البیع

ونزولا عن حقھ بالرجوع بالضمان، عیبا ظاھرا، بحیث یفسر سكوتھ على أنھ رضي بھ

.ویقع على البائع إثبات ھذا العلم بجمیع طرق الإثبات

أن یكون العیب مؤثرا-4

إذا أنقص من قیمة المبیع أو من منفعتھ، بحسب الغایة المقصودة 3یكون العیب مؤثرا 

یظھر عدم كفایة أحكام ضمان العیب، بالنظر إلى ھذا الشرط على وجھ الخصوص ومنھ

.57-56مرجع نفسھ، ص، ص -1
.10مامش نادیة، مرجع سابق،ص-2
المقصود بالعیب المؤثر في مجال مسؤولیة المنتج عن منتجاتھ ، فھو العیب الذي یكون من شأنھ أن یجعل ما یصنعھ -3

خطرا على خلاف طبیعتھ أو یزید مما یمكن أن یكون لھذا الشيء من خطورة ذاتھ فمثلا السیارة تصبح منتوجا خطرا 
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ذلك لأنّ الأمر یفوق مجرد العیوب التي من شأنھا أن .عن طریق توفیر الحمایة للمستھلك

المستفادة من العقد أو وتنقص من قیمة المنتوجات أو نفعھا بحسب الغایة المقصودة منھا،

يء أو الغرض الذي أعد لھ، فھذا التحدید ینطبق على الضرر مما ھو ظاھر من طبیعة الش

ھي ولكن الأضرار محل الدراسة ،.دیاالتجاري الذي یضمنھ البائع بوصفھ بائعا عا

الأضرار عن خطورة المنتوج التي تصیب الشخص في جسده أو في أموالھ الأخرى من 

.1غیر المنتوج المعیب

في حالة السلع الخطیرةالإلتزام بالإعلام الإخلال ب-ثانیا

یمكن أن یكون المنتوج خالیا من العیوب، لكن إستعمالھ وإستھلاكھ ینطوي على بعض 

المخاطر، فیقع على المنتج بصفتھ مھني الإلتزام بإعلام المستھلك أو المستعمل بطریقة 

إستعمالھ والإحتیاطات اللازمة لتفادي الأضرار المنجزة عن سوء إستعمالھ، أو حیازتھ 

ولمعرفة طبیعة ھذا الإلتزام .بطریقة غیر سلیمة، وذلك بإدلاء بالبینات الضروریة للمستھلك

).2(وإلى تحدید نطاقھ)1(علینا تطرق إلى مفھوم الإلتزام بالإعلام 

مفھوم الإلتزام بالإعلام-1

بالإعلام واجب مفروض بواسطة القانون على المنتجین أو بتقدیم المعلومات الإلتزام

كالبینات (التي تتصل بمحل التعاقد أو بالعملیة المزعوم القیام بھا بواسطة الوسائل الملائمة 

2إلخ ...الإعلامیة، والإشھار

ل المنتج بحیث یترتب عن الإخلال أو التقصیر بھذا الإلتزام مسؤولیة عقدیة حیا

بإعتباره بائعا، ویعد حسن تنفیذ ھذا الإلتزام مصلحة للمنتج الذي یدفع عنھ المسؤولیة في 

.3حال إخلال المستھلك بالتعلیمات والتحذیرات الموجھة إلیھ 

لذا نجد المشرع الجزائري یلح على ضرورة التمسك بھذا الإلتزام الذي نص علیھ في 

خاصة بعدما أصبح یرتبط إرتباطا وثیقا بعقود 1قانون المدني الجزائري 1فقرة352المادة 

سي یوسف زاھیة حوریة ، المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص إذا كان بھا عیب أو خلل في نظام الكوابح  التوجیھ ،
81.
- .380ص، مرجع سابق )دراسة مقارنة(بركات كریمة، حمایة أمن المستھلك في ظل اقتصاد السوق 1

بركات كریمة، إلتزام المتدخل بسلامة المستھلك في مجال الصناعة الغذائیة ، معارف مجلة علمیة محكمة، مرجع -2
.122ق، ص ساب

.112قادة شھیدة، مرجع سابق، ص -3
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یعد و2السالف الذكر03-09من قانون 17الإستھلاك وھذا بصفة صریحة في نص المادة 

  ة سلیالو3الوسم 

.4المناسبة لإعلام المستھلك ،بحیث یعتبر آلیة إلزامیة في تحقیق الرضا الصحیح للمستھلك

تزام بالإعلامنطاق الإل-2

تحدید نطاق الإلتزام بالإعلام على تحدید المنتوجات التي یلتزم المنتج أو البائع توقف ی

بإعلام المستھلك عنھا، وھذا سواء كانت ھذه المنتوجات خطیرة في طبیعتھا أو في كیفیة 

.إستعمالھا أو لتمیزھا بالجدة والإبتكار نظر لعدم شیوع إستعمالھا

وكذا تحدید الأشخاص الملزمین بالإعلام حیث یقع ھذا الإلتزام على عاتق كل منتج أو 

بائع لداریتھ بكل صغیرة وكبیرة عن مكونات وخصائص منتوجاتھ وكیفیة إستعمالھا 

.والأخطار التي تحیط بھا، لكن یقع ھذا الإلتزام علیھما بدرجات متفاوتة

مستھلكا أو كانبالمبیع سواءمشتري لا درایة لھ الدائن بالإلتزام بالإعلام فھو  كلأما

مشتریا متخصصا متى كانت حرفتھ لا تمكنھ من الإلمام بكل خصائص الشيء المبیع، أما 

إذا كان المشتري مھنیا من تخصص المنتج نفسھ فإن ھذا التخصص یحدد من نطاق إلتزام 

5.المنتج بالإعلام

بالمبیع علما كافیا ویعتبر العلم كافیا إذا إشتمل العقد على بیان  ایجب أن یكون المشتري عالم:"352/1نص المادة -1
".المبیع وأوصافھ الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیھ

كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة یجب على:"على أنھ 03-09من قانون رقم 17تنص المادة -2
....."بالمنتوج الذي یضعھ للإستھلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو أیة وسیلة أخرى مناسبة

أو كل البینات أو الكتبات أو الإشھارات"السالف الذكر 03-09من القانون رقم 3/4یقصد بالوسم حسب المادة -3
العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل أو الرموز المرتبطة بسلعة،تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو 
سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة  على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا او سندھا ، بغض 

"النظر عن طریقة وضعھا 
.124-123ص متدخل بسلامة المستھلك في مجال السلامة الغذائیة، ص بركات كریمة، إلتزام ال-4

.20-16صمامش نادیة، مرجع سابق، ص-5
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الفرع الثاني 

المدنیة الناجمة عن الإخلال بالإلتزام القانونيالمسؤولیة 

ویظھر ، المسؤولیة التقصیریة بأنھا جزاء الإنحراف عن سلوك الرجل العاديتعرف

101-05من التقنین المدني التي عدلت بموجب بأحكام القانون 124من خلال نص المادة 

وتقوم ھذه المسؤولیة على فكرة الخطأ 2قانون المدني الفرنسي1382والتي تقابلھا المادة 

فعلى المضرور إذا إستند في دعواه على ھذا الأساس أن یثبت خطأ 3الواجب الإثبات 

.4المنتج أو من ھم تحت رعایتھ 

.الخطأ، الضرر، علاقة السببیة:تقوم المسؤولیة التقصیریة على بتوفر الشروط التالیة

الخطأ:الشرط الأول

بعدم –راف في سلوك المنتج أو إخلالھ بالواجب القانوني العام یتمثل في إنح

مدة أو عن تعالذي یقع على الطائفة المنتجین مثلھ، و سواء كان بصفة م-الإضرار بالغیر

.تعمدغیر 

رالضر:الشرط الثاني

، یستوي أن )مادیا أو معنویا(الأذى الذي یلحق المتضرر في مالھ أو جسمھ یتضمن

و حتى الأضرار بالإرتداد المرتبطة .یكون حاضرا أو مستقبلا، مادام مؤكد الوقوع

.بالضرر الأصلي

علاقة السببیة:الشرط الثالث

بب الس(ھي إثبات علاقة  الضرر بالخطأ، والذي یشكل إرتباط السبب بالنتیجة 

5.)المولد

، المعدل والمتمم للقانون المدني ، ج ر ، العدد 2005جوان 20المؤرخ في 10-05من قانون124تنص المادة -1
یرتكبھ الشخص بخطئھ ویسبب ضرر للغیر، یلزم كل فعل أیا كان :"على أن 2005یونیو26، الصادرة في 44

"من كان سبب في حدوثھ بالتعویض
2- art 1382 « tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

یعتبر القضاء الفرنسي  المنتج مرتكبا للخطأ في حالة وجود عیب في منتوجھ بما یجعلھ مضرا أو خطیرا، ولكي یؤكد -3
.28مامش نادیة ، مرجع سابق، ص :عكس ذلك علیھ إثبات عدم إمكانیة إكتشافھ للعیب أو منعھ أنظر

رة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، مجلس عولمي منى، مسؤولیة المنتج في ظل تعدیل القانون المدني، مذك-4
.28ص ، 2003/2006قضاء بلیدة، محكمة بلیدة، دفعة الرابعة عشر 

.117قادة شھیدة، مرجع سابق، ص -5
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الفرع الثالث

فكرة الحراسة

سعى القضاء لتوفیر حمایة أكثر لحقوق المستھلك، إلى خلق قاعدة خاصة تتمثل في 

المسؤولیة عن الأشیاء غیر حیة، والتي من خلالھا سنتطرق إلى دراسة قاعدة الحراسة 

).ثانیا(، ثم إلى نظریة تجزئة الحراسة )أولا(

الحراسةقاعدة -أولا

سعى القضاء لإضفاء طابع أكثر موضوعیة على مسؤولیة المنتج، وذلك بتجریدھا 

من فكرة الخطأ وإقامتھا على فكرة حراسة الأشیاء غیر الحیة، بمقتضاھا یظل المنتج 

محتفظا دائما بحراسة منتجاتھ الخطرة رغم إنتقال ملكیتھا أي أنھا مسؤولیة مفترضة رغم 

.لأنھ وحده الذي یبقى قادرا على مراقبتھا في كل عناصرھا وتكوینھاتعاقب البیوع علیھا

،بحیث یعتبر الحارس 1ومن ثم جعل للمضرور أن یرجع علیھ بالمسؤولیة المفترضة 

منھا إلا بإثبات مسؤولا عن ضرر الذي یترب عن شيء الذي ھو في حراستھ والتي لایعفى

، 2السبب الأجنبي أو سبب لم یكن یتوقعھ مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو قوة قاھرة

.3من ق م ج 138طبقا للمادة 

ج السالفة الذكر أنھ یلزم شرطان لقیام مسؤولیة .م.ق138یتضح من نص المادة 

للحارس علیھ الحارس، فالشرط الأول یتمثل في الشيء الذي یتطلب حراستھ أن یكون 

التسیر والرقابة، والشرط الثاني یتمثل في تسبب الشيء في حدوث سلطة الإستعمال،

.الضرر

145،146ص ص حدوش كریمة، مرجع سابق، -1
.35مامیش نادیة، مرجع سابق، ص -2
كل من تولى حراسة شيء وكانت لھ قدرة الإستعمال والتسییر :"من القانون المدني الجزائري138تنص المادة -3

.والرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ ذلك الشيء 
ویعفى من ھذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعھ، مثل عمل الضحیة أو 

".عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاھرة
سالفة الذكر بما تقضي بھ المادة 138نلاحظ أن المشرع الجزائري سار على نھج المشرع الفرنسي عند نصھ في مادة -

من القانون المدني الفرنسي1384
-art 1384 p1 : « on est responsable non seulement du dommage que l’en cause

par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on droit répondre ou des choses que l’on à sous sa grade ».
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وجود شيء في حراسة شخص:الشرط الأول

ج جاءت عامة غیر محددة فھي .م.ق138إن عبارة الشيء الواردة في نص المادة 

تنصرف إلى كل الأشیاء، غیر أن الأشیاء المقصودة في مجال المسؤولیة ھي تلك الأشیاء 

التي تحت الحراسة وقت حدوث الضرر دون غیرھا، مھما كانت طبیعة الشيء سواء أشیاء 

غیر خطرة فالمقصود بالحراسة ھنا أن یكون للحارس منقولة معیبة وغیر معیبة خطرة أم

.السیطرة الفعلیة على الشيء والتصرف فیھ في الإستعمال التوجیھ والرقابة لحساب نفسھ

لابد أن یتسبب الشيء في حدوث الضرر:الشرط الثاني

، والمقصود أن تقوم 1الضرر قد نتج عن التدخل الإیجابي للشيءینبغي أن یكون 

السببیة بین الضرر وبین التدخل  الإیجابي للشيء ، لذلك لا یكفي أن تقوم العلاقة علاقة 

السببیة بین الضرر وبین الشيء، كمن یسقط من نافذة على سیارة واقفة في مكانھا فیصاب 

إذا كان في وضع غیر عادي كما في حالة السیارة الواقفة فھنا یكون تدخل الشيء سلبیا، أما

.ھارا، أو جانب الطریق العام، غیر مضاءة أو لیس بھا عاكس الضوءفي عرض الطریق ن

ق م ف المتعلقة بحراسة الشيء، یجعل المنتج 1-1384وبالتالي فإن تطبیق المادة 

یفلت من المسؤولیة، وذلك لأن من شروط تطبیقھا أن یكون للحارس سلطات الإستعمال 

المنتج منذ اللحظة التي تم فیھا بیع والتسییر والرقابة في حین أن ھذه الشروط تفقد من

2.المنتوج وتسلیمھ إلى الحائز

.ولتحقیق عدالة بإحترام حق كل من المستھلك والمنتج ظھرت نظریة تجزئة الحراسة

نظریة تجزئة الحراسة-ثانیا

لغیاب صفة الحارس عن المنتج على إثر غیاب نتیجة جاءت نظریة تجزئة الحراسة، 

لاث المتمثلة في الإستعمال التوجیھ والرقابة بسبب إنتقال حیازة المنتوج سلطات الحراسة الث

.بالبیع إلى شخص آخر

یكون التدخل إیجابي عندما یكون الشيء متحركا فتحرك أمر إیجابي خاصة إذا كان الشيء في تحركھ لسیطرة -1
.148-147الإنسان أنظر حدوش كریمة، مرجع سابق، ص،ص 

.148،  حدوش كریمة، مرجع سابق-2
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:ولعلاج ھذا الوضع ظھر إتجاه في الفقھ ینادي بضرورة التفرقة بین نوعین من الحراسة

، فمثلا إذا سلم تاجر التجزئة 2وحراسة إستعمال الشيء1حراسة التكوین الداخلي للمنتوج 

علبة زجاجیة مملوءة بالمرطبات التي تتكون من سوائل غازیة فتنفجر العلبة للمشتري

الزجاجیة بین یدي المشتري بمجرد محاولة فتحھا وكان سبب الإنفجار یعود إلى العیب في 

صناعة العلبة أو التعبئة أو طریقة تكوین السوائل الغازیة أو عدم إحكام سدادة غطاء العلبة، 

فرقة بین الشخص المسؤول عن حراسة التكوین الداخلي للمنتوج فھنا تتضح أھمیة الت

المتمثل في المنتج صاحب مصنع العلب الزجاجیة أو مصنع السوائل الغازیة والتعبئة وبین 

.حراسة إستعمال الشيء، المسؤول عنھا تاجر التجزئة أو المشتري

تقر موقفھ بشأن وقد تباین موقف القضاء الفرنسي حول نظریة تجزئة الحراسة ولم یس

الأخذ بھا أو رفضھا ، ولكن نستطیع أن نتبین بأنھ یتجھ إلى الأخذ بھا من خلال تتبع أحكامھ 

القضائیة التي كانت ترفض الأخذ بھا في بدایة نشوئھا، بینما بدأت تصدر أحكامھ بما یوحي 

3.صراحة أنھ یمیل إلیھا خاصة في میدان مسؤولیة المنتج

الثاني مطلبال

2005بعد سنة المسؤولیة الموضوعیةتكریس

تخضع لأحكام المسؤولیة بنوعیھا عقدیة 2005كانت المسؤولیة المدنیة للمتدخل قبل 

المعدل 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05وتقصیریة، إلى غایة صدور القانون رقم 

حیث كرس1مكرر 140ومكرر140والمتمم للقانون المدني حیث جاءت فیھ المادتین 

والثانیة تتعلق بتعویض الضرر )الفرع الأول(بموجب الأولى شروط قیام مسؤولیة المنتج 

).الفرع الثاني(اللاحق بالمستھلك

la"یقصد بحراسة التكوین-1 garde de la structure" حراسة العناصر الداخلة التي یتركن منھا المنتوج وطریقة
سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة :تصمیمھ وتكوینھ وصناعتھ بالشكل النھائي ، أنظر

178، ص 2009الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، بغداد، العراق، والإتفاقیات
laأما حراسة الإستعمال   -2 garde comportement فھي حراسة تشغیل المنتوج بعد صناعتھ وتكوینھ أي

.179،ص المرجع نفسھ:السیطرة الفعلیة على المنتوج أثناء عملیة الإستعمال ، أنظر
، 1956كانون الثاني 05وجین مشھورة، أول قرار عن محكمة النقض الفرنسیة، الصادر بتاریخ كانت قضیة الأكس-3

..180سابق،ص مرجع :الذي یؤكد فكرة تجزئة الحراسة، أنظر
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الفرع الأول

مكرر140تحدید شروط مساءلة المنتج طبقا للمادة 

:یتم مساءلة المنتج بتوفر مجموعة من الشروط سنتناولھا فیما یلي

المسؤولالمنتج:الشرط الأول 

یكون (مكرر في فقرتھا الأولى140مسؤولیة المنتج ھو ما إفتتحت بھ المادة تعد 

25المؤرخ في 03-09من قانون رقم 7فقرة 3، كذلك ورد في المادة 1..)المنتج مسؤولا

"المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ،والتي تنص على مایلي2009فیفري  المتدخل كل :

2"معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإستھلاكشخص طبیعي او

فعدم تعریف المشرع للمنتج یصعب على المضرور الرجوع على المسؤول مما یفقده 

حقھ في التعویض، لأن المنتج أصلا كما ھو معروف، ھو من یقوم بعملیة الإنتاج، لكن ھل 

ھ في صورتھ النھائیة؟ ھو الإنتاج الجزئي أو الكلي؟ أو ھو الذي یركب المنتوج ویخرج

وھنا یبقى الإشكال مطروحا، خاصة في ظل إنتشار المنتوجات المركبة التي تنتج من قبل 

عدة منتجین،الأمر الذي یثیر صعوبة أیضا ھو حالة كون المنتج أجنبیا ھل یعتبر المستورد 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع03-09من قانون رقم 7-3مسؤولا؟ بالرجوع للمادة 

الغش، السالف الذكر، فالمستورد یعد متدخلا وملزم بضمان السلامة للمستھلك وبالتالي لیس 

منتج،عكس المشرع الفرنسي الذي إعتبره منتجا، وھذا قصور من طرف المشرع 

الجزائري

یكون المنتج مسؤولا عن ضرر الناتج عن ":من تقنین مدني جزائري على أنھ 1مكرر فقرة 140تنص المادة -1
".و لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة عیب في منتوجھ حتى ول

نلاحظ  أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا للمنتج في نص ھذه المادة، وإن كان قد إعتبره من بین المحترفین وذلك -
یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في ) ملغى(  226 -90من المرسوم التنفیذي رقم 2في المادة 

المحترف ھو منتج أو صانع او "....:سبتمبر التي تنص على أن 19، الصادرة في 40، العدد والخدمات، ج ر 
، فمصطلح المنتج كأحد ..."وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ

والتي تشمل جمیع المراحل من طور الإنشاء الأولى إلى المتدخلین في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للإستھلاك
المتعلق 1989فیبرایر  7المؤرخ في  )ملغى( 02- 89من قانون رقم 28إلى 5العرض النھائي في المواد من 
.1989فبرایر 8، الصادرة في 06، ج ر، العدد )الملغى(بالقواعد العامة لحمایة المستھلك 

مكرر من القانون المدني الجزائري، مجلة المحكمة العلیا، قسم 140علیق على المادة سي یوسف زاھیة حوریة، ت-2
.75ص الجزائر، ، 2011، 1الوثائق، عدد 
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1ف .ت م 6-1386أما المشرع الفرنسي فقد عرف المنتج في المادة 

ذلك بإعادة النظر في ویتجنبھ المشرعھذا التضارب في المفاھیم حبذا لو 

المصطلحات لیأخذ في الإعتبار وزنھا القانوني وتأثیرھا في تحدید مسؤولیة المنتج وأن 

یتفادى التناقض في النصوص القانونیة لتحقیق التنسیق والتكامل بین القواعد الخاصة 

تحقیقا للغایة التي بحمایة المستھلك وبین القوانین الأخرى لاسیما التقنین المدني وذلك

2.مكرر، والمتمثلة في التوسیع من ضمان سلامة المستھلك140وجدت من أجلھا المادة 

ویستخلص من نص المادة أن المشرع الفرنسي وسع من دائرة المنتج لتوفیر حمایة 

أكثر للمستھلك الذي یتجلى في الخیار الممنوحة لھ عند تعدد المسؤولین الذین یمكنھ الرجوع 

.لیھم ع

المنتوج المعیب:الشرط الثاني

مكرر ق م ج على 140من المادة 2عرف المشرع الجزائري المنتوج في الفقرة 

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي :"أنھ

الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة والمنتوج

.3ق م ف3فقرة 1386وھو تعریف مأخوذ من المادة "الكھربائیة

1-Article 1386-6
Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le
producteur d'une matière
première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant
à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou
un autre signe
distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une
location, avec ou sans
promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont
la responsabilité
peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.

.55مامش نادیة، مرجع سابق، ص -2
3-art-1386-3 : Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un
immeuble, y compris les produits du sol, de
l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.
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أما عن العیب الذي إشترطھ المشرع في المنتوج لقیام مسؤولیة المنتج، فیعاب على 

فرنسي حیث أن ھذا الأخیر المشرع الجزائري تحریفھ الترجمة والنقل عن المشرع ال

، بینما تناولت 2ق م ف4فقرة 1386في المادة 1إشترط الخلل ولیس العیب ثم شرح الخلل

مكرر العیب على إطلاقھ مما یجعل الغموض یكتنف ھذا المصطلح وھذا ما 140المادة 

من 11فقرة 3في نص المادة 3یحیلنا إلى قواعد قانون حمایة المستھلك للبحث عن دلالتھ

.034-09قانون 

المستھلك المتضرر من جراء تعیب المنتوج:الشرط الثالث

التي كرس المشرع من خلالھا المسؤولیة ج .م.من ت 140بالرجوع للمادة 

من الحمایة فھي لم تقصد المستھلك المستحدثة للمنتج، فإنھا وسعت من دائرة المستفدین

بالمعنى الدقیق، إنما شملت المتضررین، أي كل من أصابھ ضرر أو أذى نتیجة إستھلاكھ 

، 5منتوجا معیبا أو خطیرا یؤدي إلى تقریر مسؤولیة المنتج وبالتالي المطالبة بالتعویض

صي أو فكلمة المتضرر تشمل كل شخص أیا كان مركزه، إقتنى المنتوجات لغرض شخ

.عائلي أو من أجل ممارسة مھنتھ، سواء كان متعاقد مع المنتج أو غیر متعاقد

فبموجب ھذه المادة یكون المشرع قد وسع من نطاق المشمولین بالحمایة وضمان 

-09من قانون 1-03، وھذا عكس ما ورد في المادة )المتضرر(سلامتھم بإستعمالھ عبارة 

قصودین بالحمایة لورود فیھا مصطلح المستھلك التي ضیقت من فئة الأشخاص الم03

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة :"وھي كمایلي6بصورة ضیقة

حاجة شخص أوخدمة موجھة للإستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجاتھ الشخصیة أو تلبیة 

".متكفل بھآخر أو حیوان 

.13صبایحي ربیعة، مرجع سابق، ص-1
2- art-1386-4 : " un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il
n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre…."

.13، صنفسھصبایحي ربیعة، مرجع -3
منتوج خال من أي نقص :منتوج سلیم ونزیھ وقابل للتسویق":على أن03-09من القانون 11فقرة 3تنص المادة -4
".أو مصالحھ المادیة والمعنویة/أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة وسلامة المستھلك و/و
.58، ص سابقمرجع ما مش نادیة ،-5
، المتعلق برقابة الجودة 1990-10-30المؤرخ في 39-90من المرسوم رقم 2/9ھذا مطابق تقریبا لنص المادة-6

المستھلك ھو كل شخص یقتني بثمن ":التي تنص على مایلي1990ینایر 31، صادرة في 5وقمع الغش، ج ر، عدد 
الوسیطي أو النھائي لسد حاجتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر، أو أو مجانا منتوجا أو خدمة، معدین للإستعمال

."حیوان متكفل بھ
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المستھلك بالمفھوم الواسع، لأن الھدف إستبعد المشرع الجزائري من نطاق الحمایة

الذّي توخاه في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش ھو إعادة التوازن العقدي بین أطراف 

العلاقة الإستھلاكیة فالمستھلك المحترف تتوفر لدیھ إمكانیات مادیة وبشریة متنوعة 

.1وضخمة في مواجھة المستھلك البسیط الذّي یفتقر إلیھا

  اني الفرع الث

نطاق التعویض عن الإخلال بمبدأ المطابقة

مكرر 140سكوت النص عن تحدید النطاق في المادة -أولا 

ینظم المشرع الجزائري مسألة التعویض عن الأضرار التي تتجاوز حدتھا لم 

الأضرار التجاریة، مما یحیلنا إلى القواعد العامة، فإن التعویض یشمل جمیع الأضرار 

، على عكس المشرع الفرنسى الذي 2كانت مادیة أو معنویة دون الأضرار الجسمانیةسواءا

3من ق م ف2-1386حدد الأضرار القابلة للتعویض في المادة 

مكرر عن المشرع الفرنسي أنھ لم 140یعاب على المشرع الجزائري بنقلھ للمادة 

، 4بینھ وحدده المشرع الفرنسيینظم أحكام مسؤولیة المنتج بمزید من التفصیل بالنحو الذي

مكرر لم یضع أحكاما خاصة بھا ولھذا تبقى محل 140فالمشرع الجزائري بنصھ للمادة 

5.إشكالات عدیدة حول كیفیة مساءلة المنتج وكیف نظم حقوق المضرورین

.78-76ص ج، مرجع سابق، ص مكرر من ق م140وریة ، تعلیق على المادة حسي یوسف زاھیة -1
.82مرجع نفسھ، ص -2

3- art1386-2 "les dispositions du présent titre s’appliquent à la réparation du
dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou à un bien autre que le
produit défectueux lui-même"

.160نوال، مرجع سابق، ص )حنین(شعباني  -4
لأمر بالنسبة لطریقة التعویض في القانون الفرنسي، فھو دائما مقابل نقدي، ولا یمكن اللجوء إلى التعویض العیني لأن ا-

.لا یتعلق بعدم تنفیذ المدین لإلتزامھ، بل یتعلق بأن الضرر قد لحق المضرور نتیجة عیب في المنتوج
500حیث تبقى مسألة التعویض عن الأضرار محددة، أي لا یلتزم المنتج بالتعویض عن الأضرار إلا إذا بلغت قیمتھا 

ھج الدول الأوروبیة الأخرى ورغم ھذا التحدید یحق لھ أن أورو، كحد أدنى وھذا في القانون الفرنسي الذي سار على ن
تقنین المدني الفرنسي بالإضافة إلى 11-1386یتحلل من ھذا الإلتزام بالتعویض لتوفر أسباب خاصة وردت في المادة 

ع مكرر من قانون المدني الجزائري، مرج140سي یوسف زاھیة حوریة ،تعلیق على المادة :أنظر.الأسباب العامة
.82سابق، ص 

.83مرجع نفسھ، ص -5
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الإعتداد بمعیار الأضرار اللاحقة بالأشخاص-ثانیا 

)1(، شروط تكفل الدولة بالتعویض 1من ق م ج1مكرر140حدد المشرع في المادة 

).2(ووضع أساس جدید للتعویض ینظر من جانب المضرور 

تكفل الدولة بالتعویضشروط -1

الدولة بالتعویض عن الضرر یشترط أن یكون الضرر جسماني حیث لكي تتكفل

 یكون للمتضرر ید فیھ، كأن یكون المنتوج وألا.إستبعد المشرع الضرر المادي والمعنوي

خالیا من أي عیب لكنھ خطر فلا یتخذ المتضرر الإحتیاطات اللازمة عند إستعمالھ أو 

إستھلاكھ فتصیبھ أضرار جسمانیة نتیجة لإھمالھ أوتقصیره، كما لا یستحق المضرور 

الضرر، ویشترط التعویض إذا كان المنتوج یتضمن عیبا ویشترك الضحیة بفعلھ في إحداث 

المشرع لتكفل الدولة بالتعویض إنعدام المسؤول كأن یكون المسؤول مجھول وتتمثل في  

حالة طرح سلعة للتداول ویكتشف أن بھا عیب دون إمكان تحدید منتجھا، أو أن یكون 

2المسؤول معلوم ولكنھ غیر مسؤول وھي الحالة التي یتمكن فیھا من نفي المسؤولیة بأن

قوة قاھرة، أو خطأ (قة السببیة بین الضرر وعیب المنتوج بإثبات السبب الأجنبي ینفي العلا

).الغیر ما عدا خطأ الضحیة

أساس التعویض-2

نظاما جدیدا لتعویض الأضرار الجسمانیة 1مكرر140وضع المشرع في المادة 

خارج إطار المسؤولیة، متجاوزا بذلك النظرة التقلیدیة التي تؤسس التعویض على أساس 

فھذه المادة ساھمت في تطویر المسؤولیة من مسؤولیة ذاتیة إلى مسؤولیة .المسؤولیة

عویض عن الأضرار الناتجة عن المنتوجات التي حیث تتحمل الدولة عبئ الت.موضوعیة

أصبحت تشكل خطرا إجتماعیا في ظل التطور التكنولوجي ومجال الإعلام والدعایة ویكون 

المشرع بذلك قد سلك نھج الإتفاقیات الدولیة فیما یخص التعویض عن الأضرار الجسمانیة 

.على أساس مخاطر التطور

إذا إنعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم یكن للمتضرر ید فیھ تتكفل ":من ق م ج 1مكرر140تنص المادة -1
"الدولة بالتعویض عن ھذا الضرر

.48عوالمي منى، مرجع سابق، ص-2
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م بالتعویض في حالة إنعدام المسؤولیة دون وفي الأخیر نشیر إلى أن القاضي یحك

التحقق من وجود خطأ وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر فالدولة تتحمل تعویض المتضرر 

حتى لا یبقى بدون تعویض، مع الملاحظة أن المشرع لم ینص على الكیفیة التي یتم بھا 

لا نعلم فالأمر التعویض عن طریق صندوق للتعویضات أم مباشرة من الخزینة العمومیة

1.متروك لتنظیم

الثانيمبحثال

المسؤولیة المدنیة في إطار القواعد الخاصة

یلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجاتھ  من كل عیب قد یشوبھا  بحیث یستفید كل مقتن 

من جھة أخرى لا تتوقف حمایة و)الأولمطلبال(لھذه المنتوجات من الضمان  بقوة القانون 

إنما منح لھ حمایة أكثر من خلال تنظیم وللمستھلك بمجرد انتھاء مدة الضمانالمشرع 

)الثانيمطلب ال(عملیة خدمة ما بع البیع 

الأولمطلبال

الضمان

تدخلالضمان من أھم الالتزامات التي رتبھا المشرع الجزائري على عاتق المیعدّ 

الذي ظھر و،یمنع المتدخل من تجاوز حدود إلتزامھ،فھو جزء مكمل للإلتزام بالمطابقة

التكنولوجي في المنتجات الاستھلاكیة التي أصبح اعتماد ونتیجة التطور الصناعي

في حین نصّ على ضمان ذلك لما حققتھ من رفاھیةو،المستھلكین علیھا أمرا ضروریا

في ، )الفرع الأول(قمع الغش وقانوني خاص أوردتھ القوانین الخاصة بحمایة المستھلك

.)الفرع الثاني(الضمان آثار قانونیة ھذا حین یرتب 

.50عوالمي منى، مرجع سابق، ص-1
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الفرع الأول 

ضمان العیوب الخفیة على ضوء القوانین المتعلقة بحمایة المستھلك

یشترط المشرع في المنتوج لكي یكون محلا للضمان أن یلحقھ عیبا ما،غیر أنّھ

3المادة و،ھمن 11فقرة 13لا سیما المواد والقانون الخاص بحمایة المستھلك بالرجوع إلى 

الخدمة حیز وكیفیات وضع المنتوجوالمحدد لشروط327-13من المرسوم التنفیذي رقم 

ھي بذلك تترك الأمر و3، فإنھ یلاحظ على ھذه النصوص أنّھا  لم تعط تعریفا للعیب2التنفیذ

التوزیع إلى ظھور ولقد أدى التطور الصناعي لوسائل الإنتاجوالقضائيوللاجتھاد الفقھي

بالتالي وھو ما یعرف بالمفھوم الحدیث للعیب المرتبط بحمایة المستھلكومفھوم جدید للعیب

.تناولت شروط ھذا العیب

مفھوم العیب الحدیث:أولا

الأمن والسلامة،بأنھ نقصوقمع الغش یقصد بالعیب في إطار قانون حمایة المستھلك 

:أنھمنھ على 11-3حیث نصت المادة ،سالف الذكرھذا ما تبناه قانون وفي المنتوج

أو عیب خفي یضمن عدم /قابل للتسویق منتوج خال من أي نقص وونزیھومنتوج سلیم"

."المعنویةوأو مصالحھ المادیة/سلامة المستھلك ووالإضرار بصحة

منتوج مضمون كل :"أنھمن ھذه المادة على 12الفقرة تنصفي نفس السیاق و

منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا بما في ذلك المدة لا یشكل أي خطر 

تعتبر مقبولة وأو یشكل أخطار محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج

.4"سلامة الأشخاصوبتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة

یستفید مقتني لأي :"متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ 03-09من قانون رقم 1فقرة 13المادة تنص-1
ویمتد ھذا منتوج سواء كان جھاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجھیزیة من الضمان بقوة القانون 

"الضمان أیضا إلى الخدمات
والتي 327-13من المرسوم رقم 9یلاحظ أن المشرع أضاف محلا آخر لضمان وھو الخدمات وھذا ما ورد في المادة -

یمتد الضمان القانوني أیضا إلى عیوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولاسیما فیما یتعلق برزمھا :"تنص على أنھ 
".ولیة المتدخلؤوبتعلیمات تركیبھا أو بتشغیلھا عندما تنجر تحت مس

كل بند تعاقدي أو فاتورة أو :"،سالف الذكر، على أنھ 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 1فقرة 3تنص المادة  -2
قسیمة شراء أو قسیمة تسلیم أو تذكرة صندوق أو كشف تكالیف أو كل وسیلة إثبات أخرى منصوص علیھا في 

".العیوب الموجودة أثناء اقتناء السلعة أو تقدیم خدمة التشریع والتنظیم المعمول بھما، وتغطي كل 
یعرف العیب في ظل المفھوم ھو الآفة الطارئة التي تخلو منھا الفطرة السلیمة للمبیع أي أنّھ العیب الذي یطرأ في -3

جستیر في مذكرة لنیل شھادة الماالشيء بعد تكوینھ، بن زادي نسرین، حمایة المستھلك من خلال الالتزام بالضمان
.43ص،2015، جامع الجزائر ، كلیة الحقوق، القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولیة

.، مرجع نفسھ03-09من القانون رقم 12فقرة 3المادة -4
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كیفیات وضع والمحدد لشروط327-13من المرسوم رقم 10بالرجوع إلى المادة و

:نصت على أنھ الخدمات حیز التنفیذ فإنھ یمكن استخلاص مفھوم العیب حیث والسلع

عند ویجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص لھ"

:الاقتضاء

حائزا على كل الخصائص التي یقدمھا المتدخل ویوافق الوصف الذي یقدمھ المتدخل-

.للمستھلك في شكل عینة أو نموذج

التي أعلنھا ویقدم الخصائص التي یجوز للمستھلك أن یتوقعھا بصفة مشروعة-

.لاسیما عن طریق الإشھار أو الوسموالمتدخل أو ممثلھ علنا

.1"یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیھا للتنظیم المعمول بھ-

مفھوم العیب الموجب للضمان في ظل أنّ السالفةیتضح من النصوص القانونیة و

الذّي كان ،قمع الغش یختلف عن العیب في ظل المفھوم التقلیديوقانون حمایة المستھلك

یقتصر على الآفة، بینما أصبح یعرف في ظل المفھوم الحدیث بأنّھ كل ما یجعل من المنتوج 

في الصفات التي وللتداول، فیرتب نقصا خفیا یؤثر في وظیفة المنتوجغیر قابلوغیر سلیم

تعھد المتدخل بوجودھا، كما یعد عیبا في ظل ھذا المفھوم كل ما من شأنھ أن یمس بالسلامة 

2المعنویة للمستھلكوالمادیة

جب للضمانموشروط قیام العیب ال:ثانیا

الشروط التي یجب أن تتوافر في العیب الموجب للضمان حسب ما أشارت إلیھ تتمثل

شرط وجود و)1(شرط التأثیر :یليوقمع الغش فیما القواعد المتعلقة بحمایة المستھلك 

.)2(من فترة زمنیة محددة ضالعیب 

ضمان السلع یحدد شروط وكیفیات2013سبتمبر 26المؤرخ في 13/327من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -1
.2013أكتوبر سنة 2الصادرة في 49والخدمات حیز التنفیذ ج ر، عدد 

.44دي نسرین، مرجع سابق ، ص بن زا-2
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شرط التأثیر-1

جعل ب جدیراكانقمع الغش إذاوقانون حمایة المستھلكل ایكون العیب مؤثرا وفق

ق مع ما یتفستعمال المعد لھ كلیا أو جزئیا أو أن یجعل منھ منتوجا لا المنتوج غیر صالح للإ

.1یتمثل تأثیر العیب في جعل المنتوج خطیرا یمس سلامة المستھلكوكان متفقا علیھ،

علیھ یمكن القول بأنّ العیب یكون مؤثرا إذا كان جسیما لو علم بھ المستھلك لما و

.2قتناءقدم على الإأ

ھذا ما ویستبعد من الضمان النقص التافھ الذي جرى العرف على التسامح فیھ،

10كذلك المادة و3قمع الغشومن قانون حمایة المستھلك19فقرة 3أشارت إلیھ المادة 

4الخدمات حیز التنفیذوكیفیات وضع ضمان السلعومن المرسوم التنفیذي المتعلق بشروط

النفع الذي وبالتالي یشترط حتى یقوم الضمان أن یترتب على التأثیر فقدان المنتوج للقیمةو

نفع المنتوج ھو ولعل المعیار المحدد لنقص قیمةوكان من المفروض أن یستجیب لھ،

نعدامإالمعیار المادي أو معیار الوظیفة العادیة للشيء، حیث یستعمل ھذا المعیار في حالة 

مثال ذلك أن یكون المنتوج سیارة ومنافع المنتوج وفقا لطبیعتھ،والاتفاق حول تحدید قیمة

نعدمت إھي نقل الأشخاص فإن وعائلیة بحیث طبیعتھا تحدد الغرض المقصود منھا

الشروط الخاصة بالسیارة العائلیة كوجود عیب في عدد المقاعد فإنھ یحق للمستھلك أن 

علیھ یستبعد إعمال المعیار الذاتي الذي یأخذ بالقیمة وان،یرجع على المتدخل بالضم

- .45، صسابقبن زادي نسرین، مرجع 1
، ولذلك یمكن الاستعانة بالمعیار یلاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم یحدد مقدار النقص الذي یعتبر عیبا خفیا في المبیع-2

ت م ف الذي یقضي بأنّ العیب یكون مؤثرا إذا بلغ حدا من الجسامة، 1641الذي أخذ بھ المشرع الفرنسي في المادة 
بحیث لو علم بھ المستھلك لما أقدم على الشراء أصلا  أو لاشتراه بثمن أقل ،سي یوسف زاھیة حوریة،  المسؤولیة 

.82رجع سابق صالمدنیة للمنتج، م
إلتزام كل متدخل خلال فترة زمنیة معیة، :"، مرجع سابق على أنھ 03-09من قانون رقم 19فقرة 3تنص المادة -3

".في حالة ظھور عیب بالمنتوج، باستبدال ھذا الأخیر أو إرجاع ثمنھ أو تصلیح السلعة أو تعدیل الخدمة على نفقتھ
یجب أن یكون المنتوج موضوع الضمان :"، مرجع سابق ، على أنھ 327–13من مرسوم رقم 10تنص المادة -4

:صالحا للإستعمال المخصص لھ، وعند الاقتضاء
یوافق الوصف الذي یقدمھ المتدخل وحائزا كل الخصائص التي یقدمھا ھذا المتدخل للمستھلك في شكل عینة أو -

نموذج، 
یقدم الخصائص التي یجوز للمستھلك أن یتوقعھا بصفة مشروعة، والتي أعلنھا المتدخل أو ممثلھ علنا ولاسیما عن -

طریق الإشھار أو الوسم، 
".یتوفر على جمیع الخصائص المنصوص علیھا في التنظیم المعمول بھ-
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الشخصیة أو بالاستعمال الخاص المتعلق بالأوصاف الثانویة الذي لا أثر لھ إلاّ على مزاج

.1متعة المستھلك باستثناء الأشیاء الراقیةو

أن ینقص العیب من إستعمال المنتوج عموما یمكن القول أنّھ یقصد بشرط التأثیرو

.2أن ھذا العیب سیعرض سلامة وأمن المستھلك للخطر وو جزئیاألیا ك

وجود العیب ضمن فترة زمنیة محددةشرط -2

قمع الغشو،یتقرر الضمان المنصوص علیھ بموجب أحكام قانون حمایة المستھلك

من 2فقرة13ھ المادة تمنضھو ما تومن فترة زمنیة محددةضفإنھ لابد من حدوث العیب 

یجب ":قمع الغش حیث نصّت على أنھوالمتعلق بحمایة المستھلك03-09القانون رقم 

، إستبدالھ أو على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظھور عیب بالمنتوج

."إرجاع ثمنھ، أو تصلیح المنتوج، أو تعدیل الخدمة على نفقتھ

ان والمحددة مث في خلال مدة الضلكي یضمن المتدخل العیب أو الخلل یجب أن یحد

بالتالي فإنھ وشتراط وجود العیب وقت إبرام العقدإما یعني م 3لكل منتوج حسب طبیعتھ

أن یتعلق بصناعة ونتھاء فترة الضمان المحددة،إظھور نتائجھ قبل ویتوجب وقوع العیب

أو مكوناتھ وفي ھذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنھ لا یمكن للمتدخل أن یتخلص من المنتوج

ستبعدت إھذا ما تعبر عنھ شھادة الضمان عندما وتنفیذ الضمان إلا إذا أثبت خطأ المستھلك

إن ما یلاحظ على قانون حمایة ب عن سوء الاستخدام أو خطأ الغیر،ضمان العیب المترت

نھ قد خالف مفھوم العیب التقلیدي الذي یشترط وجود العیب وقت قمع الغش أوالمستھلك

أو تراخت نتائجھ إلى ما بعد المبیع ولیس وقت البیع سواء نشأ أصلھ قبل التسلیم التسلیم

من الضمان الخاص بحمایة المستھلك ستفادةالتسلیم، كما یتضح أن المشرع قد قید الإ

.4أشھر)6(بضرورة وجود العیب خلال فترة زمنیة حدھا الأدنى ستة 

.46بن زادي نسرین، مرجع سابق ص-1
وجا خطیرا إذا ما وجد بھ عیب في نظام التوصیل الخاص بھ، وتصبح آلة غسل جھاز التلفاز یصبح منت: مثلا  - 2

.46الملابس خطیرة إذا لم تكن موصولة بعازل كھربائي، بن زادي نسرین، نفس المرجع ص
3یحدد طبیعة الضمان حسب طبیعة السلعة، ج ر، عدد 2014-12-14أنظر القرار الوزاري المشترك مؤرخ في -3

.2015-01-27صادر في 
الذي یحدد شروط وكیفیات وضع ضمان السلع والخدمات حیز 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 16تنصّ المادة -4

"أنھ التنفیذ على  ".لا یمكن أن تقل مدة الضمان عن ستة أشھر ابتداء من تاریخ تسلیم السلعة الجدیدة أو تقدیم الخدمة:
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إلاّ إذا اتفق الأطراف على تمدیدھا في حین أنّھ لا یجوز الاتفاق على إنقاصھا لأنّھا 

.1.تعتبر من النظام العام

الفرع الثاني 

آثار الضمان

الضمان القانوني الوارد في القانون المدني نفس إن المشرع الجزائري طبق على

أنّ حق المشتري مقیّد في و،3762أحكام ضمان الاستحقاق المنصوص علیھ في المادة 

جسیما كان المشتري استعمال الضمان بكون العیب جسیما أو غیر جسیم فإذا كان العیب 

إذا لم یكن العیب جسیما فلا استرداده أو إبقاءه مع التعویض ، أما وبین ردّ المبیعمخیرا 

.یُثبت للمشتري في ھذه الحالة سوى التعویض

ین رد المبیعب في ھذه الحالة الخیارللمشتريأما القانون الفرنسي فقد أعطى

اعتبرھا وقد عاب الفقھ ھذه الحلولو.تخفیض الثمنوبین استبقاء المبیعواسترداد الثمن،و

ما حاول المشرع الجزائري تفادیھ في المرسوم التنفیذي ھو وغیر ملائمة لحمایة المستھلك،

الخدمات حیّز التنفیذ حیث وكیفیات وضع ضمان السلعوالذي یحدد شروط327-13رقم 

إعادة مطابقة الخدمة أو وأإصلاح السلع:منھ على ثلاثة خیارات12نصّ في المادة 

.3استبدالھا أو بردّ ثمنھا

الثانيمطلب ال

ما بعد البیعخدمة

من ووضع المشرع التزاما آخر على عاتق المتدخل یتمثل في خدمة مل بعد البیع

.)الفرع الثاني(إلى صورھاو)الفرع الأول(ھنا نتطرق إلى تعریف خدمة ما بعد البیع 

.48بن زادي نسرین، مرجع سابق، ص-1
في حالة نزع الید الجزئي عن المبیع أو في حالة وجود تكالیف عنھ وكانت خسارة :"من ق م ج376تنص المادة -2

".نزع الید عن المبیع....المشتري قد بلغت قدرا لو علمھ  المشتري لما أتم العقد
.136حدوش كریمة، مرجع سابق ،ص-3
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الفرع الأول

تعریف خدمة ما بعد البیع

الخدمات الممنوحة بعد إبرام تشمل خدمة ما بعد البیع في مفھومھا الواسع كل أشكال 

الإصلاحوالمتعلقة بالشيء المبیع مھما كانت طریقة الدفع كالتسلیم في المنزلوعقد البیع،

.1العنایةو

قانون حمایة و بالتالي تعتبر خدمة ما بعد البیع من المستجدات التي جاء بھا

فكان إجتھاد المستھلك في سبیل ملأ الفراغ التشریعي للمستھلك بمجرد انتھاء مدة الضمان

المشرع في محلھ حیث یعطي حمایة إضافیة وأكثر فعالیة للمستھلك حتى بعد إنتھاء فترة 

قمع والمتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 16المادة بل ألزمت، 2الضمان 

في إطار خدمة ما بعد ":على أنھ الغش المتدخلین بتنظیم خدمة ما بعد البیع حیث نصّت

بعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم أو في كل الحالات التي لا والبیع

تصلیح المنتوج ویمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة

".المعروض في السوق

ترتكز خدمة ما بعد البیع على توفیر قطع غیار موجھة للمنتوجات المعنیة قصد 

تصلیحھا، فھي تشمل كل أنواع الخدمات التي تؤدّي، بعد نھایة الاقتناء كالتسلیم وصیانتھا

لاحظ غیاب ھذه الخدمة بالنسبة للعدید من یأنھتركیب المنتوجات، غیر وفي مقر السكن

بعض الأجھزة الكھربائیة، كما یلاحظ جھل أغلب وى السیاراتاقتصارھا علوالمنتوجات

ھو ما أدّى إلى استغلالھ من طرف وم ھذه الخدمة بقوة القانون،المستھلكین بإلزامیة تقدی

خدمة ما "المتدخلین في جعل ھذا الالتزام وسیلة للدعایة على منتجاتھم، فیضعون عبارة 

إنّما لجذبھم نحو اقتناء وعلى إعلاناتھم، لیس الإعلام للمستھلكین"بعد البیع متوفرة

.3منتوجھم

.46سابق، صویزة، مرجع) شالح(لحراري -1
المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مذكرة لنیل 03-09ق،حمایة المستھلك في ظل القانون الجدید رقم ادصیاد ص-2

شھادة الماجستیر ف العلوم القانونیة و الاداریة،تخصص قانون الاعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قسنطینة 
66،ص 1
.69،70صص،قسابنوال، مرجع )حنین(شعباني  -  3
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الفرع الثاني 

صور خدمة ما بعد البیع

ك عن للمستھلالاقتناءتعد خدمة ما بعد البیع من بین الخدمات التي یخولھا عقد

.)ثالثا(العنایةو، الإصلاح)ثانیا(، التركیب)أولا(المنتوج، كالتسلیم في المنزل 

التركیب وحیث یجب التمییز بین ھذه الخدمات، حیث أن خدمتي التسلیم في المنزل

یستفید منھا المستھلك مرة واحدة فقط عند اقتناء وعادة ما تكونان مشمولتان في ثمن البیع،

16العنایة ھما الخدمتان المقصودتان في المادة والمنتوج أول مرة، بینما خدمتي الإصلاح

.اللتان تكونان محل أتعاب إضافیة جدیدةوقمع الغشوانون حمایة المستھلكمن ق

خدمة التسلیم في المنزل:أولا

الأجھزة ولم تعد تقتصر على الآلاتوانتشرت خدمة التسلیم في المنزل،

تتمثل ھذه الخدمة في والكھرومنزلیة، بل اتسعت دائرة المنتوجات المشمولة بھذه الخدمة،

النقل الملائمة من مكان البیع، سواء كان محلا للبیع أو مصنعا للإنتاج إلى توفیر وسیلة

1.تكون أتعاب ھذه الخدمة مشمولة بثمن البیعوة المشتريمحل إقام

خدمة التركیب:ثانیا

تزداد أھمیة ھذه الخدمة خاصة في بعض والبائع خدمة التركیب،متدخلیضمن ال

ضمان السیر الحسن دون وفنیة معینة، من أجل تركیبھاالأجھزة التقنیة التي تتطلب مھارة 

من ویتسبب التركیب السیئ في إتلاف الجھاز أو التقلیل من فعالیتھ،قد مشاكل تذكر، لأنّھ 

أمثلة الأجھزة التي تتطلب مھارة معینة في التركیب نذكر تركیب جھاز الإنذار في المنزل 

2.ي الأخرى تكون مشمولة في ثمن البیعھذه الخدمة ھوأو مكان العمل أو مصنع معین،

التصلیحوخدمة الصیانة: ثالثا

تصلیح المنتوج المعروض في السوقویجب على المتدخل المعني ضمان صیانة

لانقضاء فترة الضمان المحددة في وذلك في الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دورهو

.العنایة اللازمة لضمان حیاة أطول للمنتوجوالتنظیم، فیقدم خدمة الإصلاح

یتحمل :"مرجع سابق، على ......، یحدد شروط وكیفیات 327-13من مرسوم تنفیذي رقم 14تنص المادة -1
المتدخل المصاریف المتعلقة بخدمات التسلیم والنقل والإرجاع والتركیب الضروریة لإصلاح السلعة أو إستبدالھا، إذا 

."قد سلمت في مسكن المستھلك أو في أي مكان آخر تم تعیینھ من طرف ھذا الأخیر كانت السلعة المبیعة
.47، مرجع سابق، ص )ویزة(لحراري شالح -2



الإلزام بالمطابقةالمترتبة عن مخالفة المدنیةالمسؤولیة الثانيالفصل 

68

.1یفھم أن الخدمة لا یمكن اللجّوء إلیھا عند انقضاء مدة الضمان

في إطار خدمة مابعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن :"من نفس القانون على 16تنص المادة -1
یمكن لضمان أن یلعب دوره، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة و طریق التنظیم، أو في كل الحالات التي لا

.تصلیح المنتوج المعروض في السوق
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  :خاتمة

ذلـك بإلزام المنتج بالتقید ونظـم المشرّع الجزائري الإلتزام بالمطابقـة

ذلك من خلال إحترام والمقاییس القانونیـة المتعلقـة بإنتاج المنتوجاتوبالمواصفات

تغلیفـھ،ولإلزامیـة أمـن المنتوج الذي یضعھ للإستھلاك فیما یخص ممیزاتـھ، تركیبـھ

صیانتـھ منـذ تولیـھ مھمـة الإنتاج إلـى غایـة الإستھلاك، حتى یكون وشروط تجمیعھو

ھذا ما نصت علیـھ والمنتوج مطابق للرغبـة المشروعـة المنتظرة من طرف المستھلك،

حیث اعتبر المشرّع الإلتزام 03–09من قانون حمایـة المستھلـك رقم 12و11المواد 

.اتبضمان إلزاما تابعا لمطابقـة المنتج

لما كانت وضعیـة الإقتصاد الوطني تجعـل من تطبیق  معاییر الجودة تحدي و

عملت .العالمیـةوكبیر في سبیل المحافظـة على مكانتھا على مستوى الأسواق المحلیة

الجزائر على دعـم المؤسسات المتخصصة في التقییس إلا أن الجھود المبذولـة من طرفھا 

نتجات الوطنیة بقي في إطار محدود یتضح من خلال العدد القلیل في مجال تحسین جودة الم

.للمؤسسات الوطنیة المتحصلـة على شھادة المطابقــة

ذلك لإمتلاك الأسواق الوطنیة ولذا فإن حمایـة المستھلـك تبقى مھددة بالخطر

قانونیـة، أو الوالأجنبیـة المستوردة غیر مطابقـة للمواصفات العلمیةوبالمنتوجات المحلیة

.التقلیدوذلك لانتشار أسالیب الغشوغیر المحتویـة على الجودة المطلوبـة فیھا،

التي ولذا كرس المشرّع الرقابـة كآلیـة وقائیـة لحمایـة المستھلك من ھذه المخاطر

مع ذلـك و).الملغى(02–89تفصیل غیر مھدود في إیطار قانون رقـم وتناولھـا بدقـة

یمكن احتمال إفلات بعض المنتوجات من الرقابـة نتیجـة تھاون أعوان الرقابـة في أداء 

لذلـك عمـد المشرع إلى إیجاد وسیلـة أخرى إضافـة .مھامھم، أو تحالیل بعض المتدخلین

.إلى الرقابـة تضمـن تنفیذ المتدخلین لإلتزاماتھم  تتمثل في إقرار مسؤولیـة جزائیــة

علـى مستوى المسؤولیـة الجزائیـة فقد جرم المشرع كل  فعـل یأتیھ المنتج یكون ف     

مخالف للقوانین المنظمـة لھذا الإلتزام إما في القانون المتعلق بحمایـة المستھلك أو قانون 

العقوبات الذي یجرم كل الأفعال التي من شأنھـا أن تمس المستھلك سواء في مالـھ أو 

.جسمھ
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ئم التي أدرجھا المشرع الجزائري في ھذه القوانین ھي جریمـة الخداعالجراو

من 429الغش، حیث تطرق إلى جریمـة الخداع الواقعـة على المتعاقد في نص المادة و

قانون العقوبات، إلا أن النص أصبـح لا یسایـر التطور الحاصل على الساحـة التجاریـة،

قمع ومن قانون  حمایة المستھلك68ص المادة قد تفطن المشرع إلـى ھذا بإدراجـھ نو

.الغش لیوسع من نطاق حمایة المستھلكین سواء كانوا متعاقدین مع المتدخل أم لا

70المادة ومن قانون العقوبات431أما جریمـة الغش فنص علیھا بموجب المادة 

ـى الشروع في قمع الغش، غیر أن كلتا المادتین لم یتطرقا إلومن قانون حمایة المستھلك

كما نص .ھو أمر یجب تداركـھ لضمان حمایـة أكبـر للمستھلــكوجریمـة التزویر أو الغش،

المشرع على أفعال مجرمـة في 

قمع الغش التي تنقسم بدورھا إلى جرائم مرتبطة بعرقلـة وإطارقانون حمایـة المستھلك

المتعلق بحمایـة 03–09التي نص على عقوبتھا في نص قانون رقـم ومھمـة الرقابـة

.قمع الغشوالمستھلك

توقیع العقاب علـى المخالف وضع المشرع وو من أجل قیام المسؤولیـة الجنائیـة

یكون ذلـك عن طریق والجزائري مجموعـة من الإجراءات الجزائیـة لمتابعـة المخالف،

.قوع الجریمــةتحریك دعوى عمومیـة التي تباشرھا النیابـة العامـة بعد إبلاغھـا بو

أما علـى مستوى المسؤولیة المدنیة، فإنھ قد تقوم المسؤولیـة العقدیة أو التقصیریـة، 

.التي یكون مصدرھا العقدوفالمسؤولیـة العقدیـة تقوم نتیجـة الإخلال بالإلتزام تعاقدي

فالمسؤولیـة العقدیـة لا تكفي وحدھا لضمان التعویض لكل من یلحقھ ضرر بفعل 

ات الصناعیة لكون الأضرار التي تنجم عن ھذه المنتجات قد تصیب المتعاقد مع المنتج

.المنتج، كما قد تصیب غیر المتعاقد معــھ

خلفـھ العامو)المستھلـك(كما تعد المسؤولیـة العقدیة السبیل الوحید لحصول المشتري 

یعدون لكن ما عدا ھؤلاء المضرورینوالخاص، على التعویض عما لحقھم من ضررو

.لا یمكنھم الإستناد إلیـھ للحصول على التعویضوأغیارا عن عقد البیع،

لنجاح المسؤولیـة وفالدعوى التعویض بالنسبة لھؤلاء ھي دعوى تقصیریـة،

نظرا لكون و.التقصیریـة یتطلب من المضرور إثبات خطأ المسؤول لیحصل علـى تعویض
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على  - خاصة القضاء الفرنسي–القضاء أنـھ یصعب أحیانا إثبات خطأ المسؤول، یسر 

كذا من ظروف والمضرور طرق إثباتـھ فستخلصـھ من  مخالفـة القواعـد المھنیـة للمنتج

.الحال، كذلـك من إخلالـھ بالإلتزامات العقدیـة

و القضاء لم یقف أمام المسؤولیـة الخطئیـة، بل وضع نظاما آخـر یتمثل في 

لو كان المشتري والمنتج مسؤولا باعتباره حارسا للتكوینالمسؤولیـة المفترضـة بإفتراض

التوجیھ، بحیث یبقى المنتج مسؤولاومتمتع بسلفات الإستعمال، الرقابـةوحائز للمنتوج

لكي یتخلص المنتج من وعلیـھ تعویض المحكوم بـھ،وحارسا في الفترة اللاحقـة للشراءو

.المسؤولیـة علیھ إثبات تدخـل السبب الأجنبي

التقصیریـة للمنتج إستحدث القضاء الفرنسي مسؤولیـة وإلى جانب المسؤولیـة العقدیة

مایو 19ذلـك بصدور القانون في ومن نوع خاص تتمثل في المسؤولیـة الموضوعیـة

لأحكام خاصة بالمسؤولیـة المدنیة 1998ذلـك لخلو التقنین المدني الفرنسي قبل و1998

أدخل نصوصـھ وجات المعیبـة، الذي استوحاه من التوجھ الأوروبيللمنتج عما ترتبـھ المنت

.18–1386إلـى 1-1386في التقنین المدني الفرنسي من المادة 

و الذي تناول المشرع الجزائري بدوره ھذه المسؤولیـة في تعدیلـھ للقانون المدني 

بفقرتین إثنتین (مكرر 140ذلـك في مادة واحدة ھي المادة و2005الجزائري سنـة 

تفصیل لمختلف والإكتفاء بطرح المبدأ العام لھذه المسؤولیـة الخاصـة دون تحدیدو،)فقط

أحكامھا، علـى غرار القانون الفرنسي التي فصل فیھا، لذا لا بد من تدخل المشرع لوضع 

مایـة بالتالي حوإلا أصبح مساءلة المنتج عن منتوجاتھ وھمیاوأحكام خاصة لھذه المسؤولیـة

.المستھلك حبرا على ورق
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- Marie gore, L’obligation de securite des produits en droit civil
compare: etude comparative du droit francais et du droit anglais, these
pour le doctorat en droit privé , universite pantheon- assas( paris II),
2002, page 209.
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